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]د .ﺳﻳف إﺑراﻫﻳم اﻟﻣﺻﺎروة[

ﺩ .ﺳﻴﻒ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳌﺼﺎﺭﻭﺓ

)(

ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺤﺎﻡ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻭﱄ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻣن

*
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ُﻳﻌـ ﱡد ﺣــق اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍ
ـﺎم ﻣــن اﻟﺣﻘــوق اﻟﻣﻬﻣــﺔ ﺑــﻳن ﺣﻘــوق اﻟــدﻓﺎع ،ﻓﺎﻟﻣﺷــﺗﻛﻰ ﻋﻠﻳــﻪ
ﻣﻬﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت دراﻳﺗــﻪ ﺑﺎﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ اﻟﻣوﺿــوﻋﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳــﺔ ﻻ ﻏﻧــﻰ ﻟــﻪ ﻋــن ﻣﺣـ ٍ
ـﺎم ﻳﺷـ ﱡد
وﻳﻘدم ﻟﻪ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﺗﺄﻛﻳد ﺑراءﺗــﻪ ،ﻓﺿـﻼً ﻋــن أن اﻟــدﻓﺎع ﻟــم ﺗﻌـ ّـد ﻣﻬﻣﺗــﻪ
أزرﻩ وﻳﻧﻳر طرﻳﻘﻪ ّ
ﻗﺎﺻرةً ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﺑراءة اﻟﻣﺷــﺗﻛﻰ ﻋﻠﻳــﻪ ﺑــﻝ ﻫــﻲ أﻋظــم وأﻧﺑــﻝ؛ ﻣــن ذﻟــك إذ إﻧﻬــﺎ ﻣﺳــﺎﻋدة
ﻷﺟﻬزة اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ.

وﺣــق اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍ
ـﺎم ﻣﻌﺗــرف ﺑــﻪ دﺳــﺗورﻳﺎً ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣــﺔ ،ﻛﻣــﺎ ﺗــﻧص ﻋﻠﻳــﻪ

أﻏﻠــب اﻟﺗﺷــرﻳﻌﺎت اﻹﺟراﺋﻳــﺔ اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ،إﻻ أن اﻟﺧــﻼف ﻳﺛــور
ٍ
ﺣوﻝ ﻣدى أﺣﻘﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ،وﻣــن ﻫﻧــﺎ

ﺗﺄﺗﻲ ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ﻟﻠوﻗــوف ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ِﻣـ ْـن ﺣــق اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍ
ـﺎم ﻓـﻲ
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲٕ ،واذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ذﻟك ﻓﻣﺎ اﻟﺟزاء اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ إﻫدار ﻫذا اﻟﺣق.

) (
*

أﺳﺗﺎذ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋد -ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣؤﺗﺔ -اﻟﻛرك -اﻷردن.
أﺟﻳز ﻟﻠﻧﺷر ﺑﺗﺎرﻳﺦ .٢٠١٢/٦/٢٤

]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[
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]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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]ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ[

]íÚ‚Ï¹
ﻣﻣــﺎ ﻻ ﺷــك ﻓﻳــﻪ أن ﺣرﻳــﺔ اﻟﻔــرد اﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﺣﺑــﺎﻩ اﷲ ﺳــﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌــﺎﻟﻰ ﺑﻬــﺎ ﺗُﻌـ ّـد أﻋـ ّـز ﻣــﺎ
ﻳﻣﻠـ ــك ،وِﻗ ـ ـوام ﺣﻳﺎﺗـ ــﻪ ووﺟـ ــودﻩ وأﺳـ ــﺎس إﻧﺳـ ــﺎﻧﻳﺗﻪ ،ﻓﻛﻠﻣـ ــﺎ ﻛﺎﻧـ ــت ﻫـ ــذﻩ اﻟﺣرﻳـ ــﺔ ﻣﺻـ ــوﻧﺔ وﻣﻛﻔوﻟـ ــﺔ
اﻟرﻗﻲٕ ،واذا ﻣﺎ ُﻣﺳت ﺗﻠك اﻟﺣرﻳــﺔ اﻫﺗــزت ﺛﻘــﺔ اﻟﻔــرد
ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ازدﻫر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻘدم ﻓﻲ ﻣدارج ﱡ
ﻓــﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌـ ِـﻪ ،واﻟــﺗﻣس اﻟﻔـرار ﻣــن ﻛـ ﱢـﻝ ﻣــﺎ ﻗــد ﻳــؤدي إﻟــﻰ ذﻟــك اﻟﻣﺳــﺎس ﺻــوﻧﺎً ﻟذاﺗــﻪ ٕواﺑﻘــﺎء ﻋﻠــﻰ
ﻛﻳﺎﻧﻪ.

ﻓﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻬﺎ إﻻّ ﻟﺿرورة ﺗﻘﺗﺿــﻳﻬﺎ ﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ
ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ ِ
أﻣﻧﻪ واﺳﺗﻘ اررِﻩ واﻗﺗﺿﺎء ﺣﻘــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻌﻘــﺎبٕ ،وازاء اﻟﺗﺧــوف ﻣــن ﺗﺣﻛــم اﻟﺳــﻠطﺔ وﺗﺟﺎوزﻫــﺎ

اﻟﺣدود اﻟﺿــرورﻳﺔ؛ ﻟﺣﻣﺎﻳــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــﺎب اﻟﺣرﻳــﺔ اﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــن اﻟﺿــروري ﺣﻣﺎﻳــﺔ
اﻷﺧﻳرة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎوزات.
إذ إن اﻟﺗوازن ﺑﻳن اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﻳﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،وﺑﻳن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳــق أﻣﻧــﻪ واﺳــﺗﻘ اررﻩ
واﻗﺗﺿﺎء ﺣﻘــﻪ ﻓــﻲ ﻣﻼﺣﻘــﺔ اﻟﻣــذﻧب وﻣﻌﺎﻗﺑﺗــﻪ إﻧﻣــﺎ ﻳﻛــون ﻓــﻲ إطــﺎر اﻓﺗـراض ﺑـراءة اﻟﻣﺷــﺗﻛﻰ ﻋﻠﻳــﻪ ﺣﺗــﻰ
ﺗﺛﺑت إداﻧﺗﻪ ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎت ﻣﺳﺑوق ﺑﺈﺟراءات ﺗﻛﻔﻝ ﻟﻪ ﺣق اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻪ.
وﻳﻌـ ـ ﱡد ﺣ ــق اﻻﺳ ــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣ ـ ٍ
ـﺎم ﻣ ــن اﻟﺣﻘ ــوق اﻟﺑ ــﺎرزة واﻟﻣﻬﻣ ــﺔ ﺑ ــﻳن ﺣﻘ ــوق اﻟ ــدﻓﺎع ،ﻓﻳﺳ ــﺗطﻳﻊ
اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺿــورﻩ ﻣراﻗﺑــﺔ إﺟـراءات اﻟﺗﺣﻘﻳــق وﻳﻣﻧــﻊ أي إﺳــﺎءة ﻻﺳــﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺳــﻠطﺔ ،ﻛﻣــﺎ
ﺟﻬﺔ ،وﻳذﻛرﻩ ﺑﺣﻘوﻗﻪ ﻣن ٍ
أن ﺣﺿورﻩ ﻳﺑﻌث اﻟطﻣﺄﻧﻳﻧﺔ ﻟدى اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ٍ
ﺟﻬﺔ أﺧرى.
وﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍ
ـرف ﺑــﻪ دﺳــﺗورﻳﺎً ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣــﺔ ﻟــدى أﻏﻠــب اﻟــدوﻝ) ،(١ﻛﻣــﺎ
ـﺎم ﻣﻌﺗـ ٌ
ﺗــﻧص ﻣﻌظــم اﻟﺗﺷ ـرﻳﻌﺎت اﻹﺟراﺋﻳــﺔ اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣــق اﻟﻣــﺗﻬم ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ
)(١

١٨٤

2

اﻧظر :ﻣﺛﻼً م ) ( ٧١ ،٦٩ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺻري ﻟﺳﻧﺔ ١٩٧١م ،م ) (٢٠ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ ﻟﺳﻧﺔ
٢٠٠٢م ،م ) (٢٤ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻟﺳﻧﺔ ١٩٩٦م ،م ) (١٢ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ اﻟﻣﻌدﻝ ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٣م.
]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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]د .ﺳﻳف إﺑراﻫﻳم اﻟﻣﺻﺎروة[

اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗداﺋﻲ) ،(٢ﺑﻳد أن اﻟﺧﻼف ﻳﺛــور ﺣــوﻝ ﻣــدى أﺣﻘﻳــﺔ اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم
ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ،ﻓﻬــﻝ ﻟﻠﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ اﻟﺣــق ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍ
ـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق
اﻷوﻟــﻲ؟ ٕواذا ﻣــﺎ ﻛــﺎن اﻟﺟ ـواب ﺑﺎﻹﻳﺟ ـﺎب ،ﻓﻬــﻝ ﻳﺟــوز ﻟﻠﺳــﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ﺑــﺎﻟﺗﺣﻘﻳق ﺣﺟــب ﻫــذا
اﻟﺣق ﻋن اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻪ؟ٕ ،واذا ﻟم ﻳﻛن ﻟﻬﺎ ذﻟك ﻓﻣﺎ اﻟﺟزاء اﻟذي ﻳﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ﺣرﻣــﺎن اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ
ﻣن اﺻطﺣﺎب ﻣﺣﺎﻣﻳﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ؟ ﻓﻬذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﺗﻣﺛّﻝ ﻣوﺿوع ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا.

وﻳﻛ ــون اﻟﺷ ــﺧص ﻣﺷ ــﺗﺑﻬﺎً ﻓﻳ ــﻪ إذا ﻣ ــﺎ ﻗُ ــدم ﺿ ــدﻩ ﺑ ــﻼغ أو ﺷ ــﻛوى أو أﺟ ــرى ﺑﺷ ــﺄﻧﻪ ﻣ ــﺄﻣور
اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ﺑﻌــض إﺟـراءات اﻻﺳــﺗدﻻﻝ أو اﻟﺗﺣرﻳــﺎت) ،(٣ﺑﻳﻧﻣــﺎ ﻳﻌـ ّـد اﻟﺷــﺧص ﻣﺗﻬﻣـﺎً إذا ﻣــﺎ

ﺗواﻓرت ﺿدﻩ أدﻟﺔ أو ﻗراﺋن ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗوﺟﻳﻪ اﻻﺗﻬﺎم إﻟﻳﻪ وﺗﺣرﻳك اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﺿدﻩ).(٤

وﺑﻣﻌﻧــﻰ آﺧــر ﻓــﺈن اﻟﺷــﺧص ﻻ ﻳﻌــد ﻣﺗﻬﻣـﺎً إﻻ إذا اﺗﺻــﻝ ﺑﺎﻟــدﻋوى اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ ﻓــﻲ أﺛﻧــﺎء ﻣرﺣﻠــﺔ

اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗداﺋﻲ أو اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻓﺎﻋﻼً ﻟﻠﺟرﻳﻣــﺔ أو ﺷـرﻳﻛﺎً ﻓﻳﻬــﺎ ،أﻣــﺎ اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ﻓﻬــو ذﻟــك

اﻟﺷﺧص اﻟذي ُﻳﺟرى ﻣﻌﻪ اﺳــﺗدﻻﻻت أو ﺗﺣرﻳــﺎت ﺑﺷــﺄن ﺟرﻳﻣــﺔ ﻗــد وﻗﻌــت ﻟﺗﻘوﻳــﺔ دﻻﺋــﻝ اﺗﺻــﺎﻟﻪ
ﺑﻬذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻛﻔﺎﻋﻝ أو ﺷرﻳك).(٥

وﺑﺎﺳــﺗﻘراء ﻧﺻــوص اﻟﺗﺷ ـرﻳﻌﺎت اﻹﺟراﺋﻳــﺔ اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻧﺟــدﻫﺎ ﻟــم ﺗﻠﺗــزم ﺑﺗﺳــﻣﻳﺔ واﺣــدة:
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟذي أُﺟرﻳت ﻣﻌﻪ ﺑﻌض إﺟراءات اﻻﺳﺗدﻻﻝ أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟذي ُﺣرﻛت
)(٢

)(٣
)(٤
)(٥

اﻧظر :ﻣﺛﻼً م ) (٧٧ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم ١٥٠ﻟﺳﻧﺔ ١٩٥٠م ،م) (١٠٠ﻣن ﻗﺎﻧون
اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ رﻗم  ٣٥ﻟﺳﻧﺔ ١٩٩٢م ،م ) (٨٤ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ رﻗم
 ٤٦ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٢م ،م ) (٧٥ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات واﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﻛوﻳﺗﻲ رﻗم  ١٧ﻟﺳﻧﺔ ١٩٦٠م ،م
) (١/٦٩ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﺳوري رﻗم  ١١٣ﻟﺳﻧﺔ ١٩٥٠م ،م ) (١/٦٣ﻣن ﻗﺎﻧون
أﺻوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻷردﻧﻲ رﻗم  ٩ﻟﺳﻧﺔ ١٩٦١م.
أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑداﷲ ﻗﺎﻳد ،ﺣﻘوق وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻪ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗدﻻﻝ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة،
ﻣﺻر ،طﺑﻌﺔ ﺳﻧﺔ  ،١٩٨٩ص.٣٩
د .ﺳﺎﻣﻲ ﺻﺎدق اﻟﻣﻼ ،اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﻬم ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،ﺳﻧﺔ  ،١٩٦٨ص ٢٨و  ،٢٩د.
ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﻬوﺟﻲ ،اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﺎﻛم أﻣن اﻟدوﻟﺔ ،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻟﻠﻧﺷر ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،ﻣﺻر،
طﺑﻌﺔ ﺳﻧﺔ  ،١٩٩٦ص.٤٥
د .ﻋﺑد اﻹﻟﻪ ﻣﺣﻣد اﻟﻧواﻳﺳﺔ ،ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻬم ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗداﺋﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن ﺷﻣس ،ﻣﺻر ،٢٠٠٠ ،ص.٢٩
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]ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ[

ﺿدﻩ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ،ﻓﺗطﻠق ﻋﻠﻰ اﻷوﻝ ﺗﺳﻣﻳﺎت ﻋدة ﻓﻳﺳﻣﻰ اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ) ،(٦وذا اﻟﺷــﺑﻬﺔ)،(٧
واﻟﻣظﻧون ﻓﻳﻪ) ،(٨واﻟﻣﺷــﺗﻛﻰ ﻋﻠﻳــﻪ) ،(٩واﻟﻣــﺗﻬم) .(١٠أﻣــﺎ اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻓﻳﺳــﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠﻳــﻪ ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧون

أﺻــوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣــﺎت اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ اﻟﺳــوري ،واﻟﻣﺷــﺗﻛﻰ ﻋﻠﻳــﻪ ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧون أﺻــوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣــﺎت اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ
اﻷردﻧﻲ.
أﻫﻣﻳﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﻻ ﻧﺑ ــﺎﻟﻎ إذا ﻗﻠﻧ ــﺎ ﱠ
إن ﻣرﺣﻠ ــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳ ــق اﻷوﻟ ــﻲ واﻟﺗ ــﻲ ﺗﺑﺎﺷ ــرﻫﺎ ﺳ ــﻠطﺔ اﻟﺿ ــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳ ــﺔ ﻫ ــﻲ
أﺧطــر ﻣــن ﻣ ارﺣــﻝ دﻋــوى اﻟﺣــق اﻟﻌــﺎم ،ﻓﻣﺣﺿــر اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ )ﻣﺣﺿــر اﻻﺳــﺗدﻻﻝ( – وﻫــو
ﻳﺄﺗﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﻧﻬﺎﺋﻲ – ﻟﻪ أﻛﺑر اﻷﺛر ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟــﻪ

وﻟــو ﺑطرﻳــق ﻏﻳــر ﻣﺑﺎﺷــر ،ﻓﺿ ـﻼً ﻋــن أن طﺑﻳﻌــﺔ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ﺗﺟﻌــﻝ ﻋﻣــﻝ ﻣوظــف

اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ﻣﺗﺳــﻣﺎً ﺑﺎﻟﺳــرﻋﺔ اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﻻ ﻳﺗـواﻓر ﻓــﻲ ظﻠﻬــﺎ ﻟﻠﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ إﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ اﻟــدﻓﺎع ﻋــن
ﻧﻔﺳــﻪ ،وﻻ ﺳـ ّـﻳﻣﺎ ﻓﻳﻣــﺎ ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم؛ ﻣﻣــﺎ ﻗــد ﻳــؤﺛر ﻋﻠــﻰ دﻓﺎﻋــﻪ ﺣﻳﻧﻣــﺎ ﻳﻌــرض أﻣــﺎم
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.

أﺿف إﻟﻰ ذﻟك أن اﻟوﻗوف ﻣوﻗف اﻻﺷﺗﺑﺎﻩ أﻣﺎم اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ ﻟﻪ رﻫﺑﺔ ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ اﻟﻧﻔس
اﻟﺑﺷـرﻳﺔ ﻣﻣــﺎ ﻳﺟﻌــﻝ اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺧــوف ورﻋــب وﻓــﻲ وﺿــﻊ ﻗﻠــق ﻣﺿــطرب؛ ﺣﻳــث ﻳﺟــد
ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم ﻣوظف اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ اﻟــذي ﻳﺳــﻌﻰ ﺟﺎﻫــداً ﻟﻠﻛﺷــف ﻋــن اﻟﺟرﻳﻣــﺔ وﻣﻌرﻓــﺔ ﻣرﺗﻛﺑﻳﻬــﺎ

ﻣــن ﺟﻬــﺔ ،وأﻣــﺎم أﻓـراد اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟــذي ﻳﻣــﻸ ﻗﻠــوﺑﻬم اﻟﺣﻘــد واﻟﺳــﺧط ﻋﻠــﻰ ﻣــن ﻳظﻧــون أﻧــﻪ ﻣرﺗﻛــب

اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى.
) (٦م ) (٢٦ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﺳوداﻧﻲ رﻗم ٦٥ﻟﺳﻧﺔ١٩٧٤م ،م ) (٨٩ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻوﻝ
اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﺳوري.
) (٧م ) (٣٥ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﺗوﻧﺳﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﻋدد ٢٣ﻟﺳﻧﺔ ١٩٦٨م.
) (٨م ) (٥٩ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﻐرﺑﻲ رﻗم  ٢٦١ﻟﺳﻧﺔ ١٩٥٩م.
) (٩م ) (٣٣ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻷردﻧﻲ.
) (١٠م ) (٣٤ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺻري ،م ) (٤٢ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات واﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﻳﺔ
اﻟﻛوﻳﺗﻲ.

١٨٦

4

]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss56/4

?????? ????? ?????? ??????? ????? ?? ????? ????????? ?? Al-Masarweh:

]د .ﺳﻳف إﺑراﻫﻳم اﻟﻣﺻﺎروة[

ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق
وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر أﻫﻣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻣوﺿوع اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
اﻷوﻟﻲ ،ﻓﻣــن اﻟــذي ﻳﻘــف إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب ﻣــن وﺿــﻊ ﻣوﺿــﻊ اﻻﺷــﺗﺑﺎﻩ إذا ﻟــم ﻳﻛــن ﻣــن ﺣﻘــﻪ اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ
ﺑﻣﺣـ ِـﺎم ﻳﺷـ ّـد أزرﻩ ،وﻳﻬـ ﱢدئ ﻣــن روﻋــﻪ ،وﻳﺳــﺎﻋدﻩ ﻓــﻲ اﻟــدﻓﺎع ﻋــن ﻧﻔﺳــﻪ ،أﺿــف إﻟــﻰ ذﻟــك أن ﻫــذﻩ

اﻟدراﺳﺔ ﺗو ﱢﺟﻪ ﻣوظف اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ اﻟذي ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻪ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟــﻰ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ إﻧﺳﺎﻧﺎً أوﻗﻌﺗﻪ اﻟظروف ﻓﻲ طرﻳق اﻟﺟرﻳﻣﺔ ،وﻗد ﻻ ﻳﻛون ﻫو ﻣــن ارﺗﻛﺑﻬــﺎ ،وﺣﺗــﻰ إذا ﻣــﺎ
ﻛــﺎن ﻫــو ﻣرﺗﻛــب اﻟﺟرﻳﻣــﺔ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺗﻌــﻳن أن ﻳﻛــون اﻟﻬــدف ﻣــن اﻟﺗﺣﻘﻳــق ﻣﻌــﻪ وﻣﻌﺎﻗﺑﺗــﻪ ﻫــو إﻋﺎدﺗــﻪ

ﺷﺧﺻ ـﺎً ﻧﺎﻓﻌ ـﺎً ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ،ﻻ دﻓﻌــﻪ ﻟﻼﺳــﺗﻣرار ﻓــﻲ طرﻳـق اﻟﺟرﻳﻣــﺔ اﻧﺗﻘﺎﻣ ـﺎً ﻣــن اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟــذي

أﺳﺎء ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ ﻋﻧدﻣﺎ وﻗﻊ ﻷوﻝ ﻣرة ﻓﻲ ﻫﺎوﻳﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ واﻻﻧﺣراف.
ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ:

ﺗﺗﻣﺛــﻝ ﻣﺷــﻛﻠﺔ ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟﺗﻌــﺎرض اﻟــذي ﻳﺣــدث ﺑــﻳن ﻣﺻــﻠﺣﺗﻳن ﺟــوﻫرﻳﺗﻳن ﻋﻧــد
وﻗــوع اﻟﺟرﻳﻣ ــﺔ أوﻟﻬﻣ ــﺎ :ﻣﺻ ــﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣ ــﻊ ﻓــﻲ اﺗﺧ ــﺎذ ﺟﻣﻳ ــﻊ اﻹﺟـ ـراءات اﻟﻛﻔﻳﻠ ــﺔ ﺑﺎﻟوﺻ ـوﻝ إﻟ ــﻰ
اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ،وذﻟــك ﺑﻛﺷــف اﻟﺟرﻳﻣــﺔ وﺿــﺑطﻬﺎ ٕواﻧـزاﻝ اﻟﻌﻘــﺎب ﺑﻣرﺗﻛﺑﻬــﺎ ،وﺛﺎﻧﻳﻬﻣــﺎ :ﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻔــرد ﻓــﻲ
ﺻﻳﺎﻧﺔ ﺣﻘوﻗﻪ وﺣرﻳﺎﺗﻪ واﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻪ.
ٕواذا ﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت اﻟﺗﺷ ـرﻳﻌﺎت اﻹﺟراﺋﻳــﺔ اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ ﻗــد ﺿــﻣﻧت ﺗﺣﻘﻳــق اﻟﺗ ـوازن ﺑــﻳن اﻟﻣﺻ ــﻠﺣﺗﻳن
اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﺧﺎﺻــﺔ ،ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠﺗــﻲ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻻﺑﺗــداﺋﻲ واﻟﻧﻬــﺎﺋﻲ ،إﻻّ أﻧﻬــﺎ ﻟــم ﺗﻔﻌــﻝ ﻛــذﻟك ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ

اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ،اﻟﺗــﻲ ﻳﻌﺗــري إﺟراءاﺗﻬــﺎ اﻟﻘﺻــور أﺣﻳﺎﻧ ـﺎً واﻟﻔ ـراغ اﻟﺗﺷ ـرﻳﻌﻲ أﺣﻳﺎﻧ ـﺎً أﺧــرى؛ ﻣﻣــﺎ
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم.
ﻳؤدي إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣﻘوق وﺣرﻳﺎت اﻷﻓراد وأوﺿﺣﻬﺎ ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم
وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى أﺣﻘﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
ﻓ ــﻲ ﻣرﺣﻠ ــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳ ــق اﻷوﻟ ــﻲ ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ ﺑﻳ ــﺎن ﻣوﻗ ــف اﻟﺗﺷـ ـرﻳﻌﺎت واﻟﻔﻘ ــﻪ واﻟﻘﺿ ــﺎء اﻟﻣﻘ ــﺎرن ﻣ ــن
اﻻﺳ ــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣ ـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠ ــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳ ــق اﻷوﻟ ــﻲ ،وﻣ ــدى إﻣﻛﺎﻧﻳ ــﺔ ﺗوﻗﻳ ــﻊ اﻟﺟـ ـزاء اﻟﺗ ــﺄدﻳﺑﻲ واﻟﺟـ ـزاء

ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻝ إﻗ اررﻩ.
اﻹﺟراﺋﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﺑﺎﻟﺑطﻼن إذا ﻣﺎ ﺗ ﱠم إﻫدار ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
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]ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ[

ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ:
ﺳــﺗﻌﺗﻣد ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﻣــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﻣﻘــﺎرن ،ﻓﺳــﻳﺗم ﺗﺣﻠﻳــﻝ ﻣوﺿــوع اﻟد ارﺳــﺔ ﻣــن ﻣﺧﺗﻠــف
ﺟواﻧﺑﻪ وﺟﻣﻳﻊ أﺑﻌﺎدﻩ ﺑﻬدف اﺳﺗﺟﻼء اﻟﻣﻼﻣﺢ واﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ
ﻣرﺣﻠ ــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳ ــق اﻷوﻟ ــﻲ ،وﺳ ــﺗﻣﺗد اﻟﻣﻘﺎرﻧ ــﺔ ﻟﺗﺷ ــﻣﻝ اﻟﻌدﻳ ــد ﻣ ــن اﻟﺗﺷـ ـرﻳﻌﺎت اﻹﺟراﺋﻳ ــﺔ اﻟﺟزاﺋﻳ ــﺔ،
ﻛﺎﻟﺗﺷـرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ،واﻷﻣرﻳﻛــﻲ واﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ ،وﻛــذﻟك أﻏﻠــب اﻟﺗﺷـرﻳﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻛﺎﻟﺗﺷـرﻳﻊ اﻟﻣﺻــري
واﻟﺳوري واﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ واﻟﻛوﻳﺗﻲ واﻷردﻧﻲ.
ﺧطﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﺗم ﺗﻘﺳﻳم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﻳن وﺧﺎﺗﻣﺔ ،وﻳﺳﺑﻘﻬﻣﺎ ﻣدﺧﻝ ﺗﻣﻬﻳدي ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻟﻣـــدﺧﻝ اﻟﺗﻣﻬﻳـــدي :ﻳﺗﻧــﺎوﻝ ﻫــذا اﻟﻣــدﺧﻝ ﻣﺎﻫﻳــﺔ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺛﻼﺛــﺔ

ﻣطﺎﻟ ــب؛ إذ ﺧﺻ ــص اﻷوﻝ ﻟﺗﻌرﻳ ــف اﻟﺗﺣﻘﻳ ــق اﻷوﻟ ــﻲ ،واﻟﺛ ــﺎﻧﻲ ﻟﺑﻳ ــﺎن أﻫﻣﻳ ــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳ ــق اﻷوﻟ ــﻲ،
واﻟﺛﺎﻟث ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ.

اﻟﻣﺑﺣــث اﻷوﻝ :ﻳﺗﻧــﺎوﻝ ﻫــذا اﻟﻣﺑﺣــث ﺷــرﻋﻳﺔ اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ؛

ـت اﻷوﻝ ﻟﺑﻳــﺎن ﻣوﻗــف اﻟﺗﺷـرﻳﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــن
ﺣﻳـث ﺗــم ﺗﻘﺳــﻳﻣﻪ إﻟــﻰ ﺛﻼﺛــﺔ ﻣطﺎﻟــب؛ إذ ﺧﺻﺻـ ُ
ٍ
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓــﻲ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ،واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﺑﻳﺎن ﻣوﻗف اﻟﻔﻘﻪ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ

ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟــﻲ ،واﻟﺛﺎﻟــث ﻟﺑﻳــﺎن ﻣوﻗــف اﻟﻘﺿــﺎء ﻣــن اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق

اﻷوﻟﻲ.
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻳﺗﻧﺎوﻝ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺟزاء ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ

اﻷوﻟ ــﻲ ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ ﻣطﻠﺑ ــﻳن ،ﺣﻳ ــث ﺧﺻ ــص اﻷوﻝ ﻟﻠﺟـ ـزاء اﻟﺗ ــﺄدﻳﺑﻲ ،واﻟﺛ ــﺎﻧﻲ ﻟﻠﺟـ ـزاء اﻹﺟ ارﺋ ــﻲ
)اﻟﺑطﻼن(.
وﻓﻲ اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ ﺗم إﺑراز أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﻳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ.
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]د .ﺳﻳف إﺑراﻫﻳم اﻟﻣﺻﺎروة[

ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ
ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻭﱄ )ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ (
ﺗﻣ ـ ﱡـر دﻋ ــوى اﻟﺣ ــق اﻟﻌ ــﺎم ﺑﻣ ــرﺣﻠﺗﻳن ،أوﻟﻬﻣ ــﺎ :ﻣرﺣﻠ ــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳ ــق اﻻﺑﺗ ــداﺋﻲ وﻓﻳﻬ ــﺎ ﻳ ــﺗم اﺗﺧ ــﺎذ

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات ﺑﻣﻌرﻓــﺔ ﺳــﻠطﺔ ﻣﻌﻳﻧــﺔ ،وﻫــﻲ اﻟﻧﻳﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،أو ﻗﺎﺿــﻲ اﻟﺗﺣﻘﻳــق ﻟﻠﺗﻧﻘﻳــب
ﻋ ــن اﻷدﻟ ــﺔ ﺑﺷــﺄن ﺟرﻳﻣ ــﺔ ﻗ ــد وﻗﻌ ــت ،وﺛﺎﻧﻳﻬﻣ ــﺎ :ﻣرﺣﻠ ــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳ ــق اﻟﻧﻬــﺎﺋﻲ وﻳﻌﺑــر ﻋﻧﻬ ــﺎ ﺑﻣرﺣﻠ ــﺔ
اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ،وﺗﻧﺎط ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف درﺟﺎﺗﻬﺎ ،وﻓﻳﻬﺎ ﻳﺗ ﱡم اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟدﻋوى ،وذﻟك
ﺑﺻدور ﺣﻛم إﻣﺎ ﺑﺈداﻧﺔ اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﻳﻪ أو ﺑﺑراءﺗﻪ أو ﺑﻌدم ﻣﺳﺋوﻟﻳﺗﻪ.

إﻻّ أن ﻫﻧﺎك ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺳﺑق ﺗﺣرﻳك دﻋوى اﻟﺣق اﻟﻌﺎم ﺑﻣرﺣﻠﺗﻳﻬﻣﺎ ﻳﻛون اﻟﻐرض ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﺗﻣﻬﻳــد

ﻟﻬﺎ ،وذﻟك ﺑﺟﻣﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺛﺑــت وﻗــوع اﻟﺟرﻳﻣــﺔ واﻟﺑﺣــث ﻋــن ﻣرﺗﻛﺑﻬــﺎ ،وﺟﻣــﻊ ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻــر
اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻳد اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ﻟدﻋوى اﻟﺣق اﻟﻌﺎم وﻣﺑﺎﺷرﺗﻬﺎ ،وﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق
اﻷوﻟﻲ )اﻻﺳﺗدﻻﻝ(.
وﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻳــﺔ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ﺳــﻧﻘوم ﺑﺗﻘﺳــﻳم ﻫــذا اﻟﻣــدﺧﻝ إﻟــﻰ ﺛﻼﺛــﺔ ﻣطﺎﻟــب
ﻧﺗﻧ ــﺎوﻝ ﻓ ــﻲ اﻷوﻝ ﺗﻌرﻳ ــف اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟ ــﻲ ،وﻓ ــﻲ اﻟﺛــﺎﻧﻲ أﻫﻣﻳ ــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳ ــق اﻷوﻟــﻲ ،وﻓ ــﻲ اﻟﺛﺎﻟ ــث
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ.

ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻭﱄ
ﻌرف اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ﺑﺄﻧــﻪ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻹﺟـراءات اﻟﺗﻣﻬﻳدﻳــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣرﻳــك دﻋــوى
ُﻳ ّ
اﻟﺣــق اﻟﻌــﺎم ﺑﻘﺻــد اﻟﺗﺛﺑــت ﻣــن وﻗــوع اﻟﺟرﻳﻣــﺔ ،واﻟﺑﺣــث ﻋــن ﻣرﺗﻛﺑﻳﻬــﺎ وﺟﻣــﻊ اﻷدﻟــﺔ واﻟﻌﻧﺎﺻــر
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﻟﻘـرار ﻓﻳﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻣــن اﻟﻣﻼﺋــم ﺗﺣرﻳــك
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻳق؛ ﻛﻲ ﺗﺗﺧذ ﺳﻠطﺎت اﻟﺗﺣﻘﻳق ً
اﻟــدﻋوى أم ﻻ) ،(١١ﻛﻣــﺎ ﻳﻌـ ّـرف ﺑﺄﻧــﻪ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﺟﻣــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ،واﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺟرﻳﻣــﺔ،
) (١١اﻧظر  :د .ﻣﺣﻣود ﻧﺟﻳب ﺣﺳﻧﻲ ،ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺣﻧﺎﺋﻳﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر،
ط ،١٩٩٥ ،٣ص.٣٧٧
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[
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١٨٩
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]ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ[

ﻋن طرﻳق اﻟﺗﺣري ﻋﻧﻬﺎ واﻟﺑﺣث ﻋن ﻓﺎﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺷﺗﻰ اﻟطرق واﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ،وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ إﻋــداد

اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺑدء ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﺑﻣﻌﻧــﺎﻩ اﻟﺿــﻳق إذا ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻟــﻪ وﺟــﻪ ،أو اﻟﻣﺣﺎﻛﻣــﺔ
ﻣﺑﺎﺷرة).(١٢

وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳــد اﻟﺳــﺎﺑق ﻟﻣﻔﻬــوم اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ،ﻧﺟــد أن ﻫــذا اﻟﺗﺣﻘﻳــق ﻣــن ﺧــﻼﻝ إﺟراءاﺗــﻪ اﻟﺗــﻲ
رﺳــﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷـ ﱢـرع ،إﻧﻣــﺎ ﻳﻬــدف إﻟــﻰ ﺟﻣــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻋــن اﻟﺟرﻳﻣــﺔ ﺑﻬــدف ﺗوﺿــﻳﺢ اﻷﻣــور ﻟﺳــﻠطﺔ

اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﻛــﻲ ﻳﺗﺳــﻧﻰ ﻟﻬــﺎ اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘ ـرار ﻓﻳﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻣــن اﻟﻣﻼﺋــم ﺗﺣرﻳــك دﻋــوى اﻟﺣــق

اﻟﻌﺎم؛ إذ إن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ﺗﺑدأ ﻣﻧذ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﻳظﻝ ﻓﻳﻬــﺎ ﻧﺑــﺄ وﻗــوع اﻟﺟرﻳﻣــﺔ إﻟــﻰ ﻋﻠـم
ـﺎء ﻋﻠــﻰ إﺧﺑــﺎر ،أو ﺷــﻛوى ﺗﻘــدم إﻟﻳﻬــﺎٕ ،واﻣــﺎ ﻋــن طرﻳــق اﻹدراك اﻟﻣﺑﺎﺷــر
اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ إﻣــﺎ ﺑﻧـ ً
ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ ﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ ،ﻓﺗﺑﺎﺷر اﺧﺗﺻﺎﺻــﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗﺣــري
ﻋــن اﻟﺟرﻳﻣــﺔ واﻟﺑﺣــث ﻋــن ﻣرﺗﻛﺑﻬــﺎ وﺟﻣــﻊ اﻷدﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺛﺑــت وﻗوﻋﻬــﺎ وﻧﺳــﺑﺗﻬﺎ إﻟﻳــﻪ وﻛــذﻟك اﻟﻘﻳــﺎم
ﺑﺑﻌض اﻹﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ أﺣواﻝ ﻣﻌﻳﻧﺔ).(١٣

ﻳﻌد ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن
وﻋﻠﻳﻪ ﻳﺑدو اﻟﻔرق واﺿﺣﺎً ﺑﻳن اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ واﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗداﺋﻲ ،ﻓﺎﻷوﻝ ﻻ ّ
ﻳﻌد ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣﻝ ﻫــذﻩ اﻟــدﻋوى ،وﻳﺿــﺎف إﻟــﻰ
ﻣراﺣﻝ دﻋوى اﻟﺣق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻟﺛﺎﻧﻲ ّ

ذﻟك أن اﻟدﻟﻳﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻳﺳــﺗﻣد ﻣــن اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻻﺑﺗــداﺋﻲ وﻟــﻳس ﻣــن اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲٕ ،وان ﻛــﺎن ﻣــن
اﻟﺟﺎﺋز أن ﻳﻛون ﻫذا اﻷﺧﻳر أﺳﺎﺳﺎً ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻳﺟري ﻓﻳﺳﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪ اﻟدﻟﻳﻝ ،واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟــك ﻋــدم
ﺗواﻓر ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﻓﺎع اﻟﻣﺗطﻠﺑﺔ ﻟﻧﺷوء اﻟدﻟﻳﻝ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ﺧﻼﻓـﺎً ﻟﻣــﺎ ﻋﻠﻳــﻪ اﻟﺣــﺎﻝ

ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ،ﻛﻣــﺎ أن دﻋــوى اﻟﺣــق اﻟﻌــﺎم ﻻ ﺗﺗﺣــرك ﺑــﺈﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ،

ٕواﻧﻣﺎ ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗداﺋﻲ ).(١٤

) (١٢د .رؤوف ﻋﺑﻳد ،ﻣﺑﺎدئ اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري) ،د.ن( ،ط ،١٣ص.٢٤٨
) (١٣د .ﻣﺣﻣود ﻧﺟﻳب ﺣﺳﻧﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.٣٧٧
) (١٤د .ﻣﺣﻣود ﻧﺟﻳب ﺣﺳﻧﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص ٣٧٧و .٣٧٨
د .ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ ،ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،ط،١٢
 ،١٩٨٨ص ٢٠٧و .٢٠٨

١٩٠
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?????? ????? ?????? ??????? ????? ?? ????? ????????? ?? Al-Masarweh:

]د .ﺳﻳف إﺑراﻫﻳم اﻟﻣﺻﺎروة[

ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻭﱄ
ﺗظﻬر أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ﻣن أوﺟﻪ ﻋدة أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .١ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺟرﻳﻣــﺔ واﻟﺳــﻳطرة ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻓــور وﻗوﻋﻬــﺎ ،ﻓــﺈﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ﻫــﻲ اﻷﻗــرب
ﻣــن ﻏﻳرﻫــﺎ – ﺳ ـواء أﻛﺎﻧــت إﺟ ـراءات اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻻﺑﺗــداﺋﻲ أم اﻟﻧﻬــﺎﺋﻲ – ﻟزﻣــﺎن ارﺗﻛــﺎب اﻟﺟرﻳﻣــﺔ،
ﻓﺗﺣــﺎﻓظ ﻋﻠــﻰ اﻷدﻟــﺔ وﺗﺣــوﻝ دون اﻟﻌﺑــث ﺑﻬــﺎ ،وﺗــﺗﺣﻔظ ﻋﻠــﻰ ﻣرﺗﻛﺑــﻲ اﻟﺟرﻳﻣــﺔ؛ ﻣﻣــﺎ ﻳــؤدي إﻟــﻰ
ﻛﺷ ــف اﻟﺣﻘﻳﻘ ــﺔ وﻣﻌرﻓ ــﺔ ﻛﻳﻔﻳ ــﺔ وﻗ ــوع اﻟﺟرﻳﻣ ــﺔ واﻟظ ــروف واﻟﻣﻼﺑﺳ ــﺎت اﻟﻣﺣﻳط ــﺔ ﺑﻬ ــﺎ ،وﺑﺎﻟﺗ ــﺎﻟﻲ

اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن وﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ).(١٥

 .٢ﺗﻬدف إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ إﻟﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻣرﺗﻛﺑﻳﻬﺎ ،وﻫذا ﻣــن
ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺗﻳﺢ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارﻫﺎ ﺑﺷﺄن ﺗﺣرﻳك دﻋوى اﻟﺣق اﻟﻌــﺎم وﻫــﻲ ﻋﻠــﻰ
ي ﻣــن
ﺑﻳﻧﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺑﺣﻘﺎﺋق اﻷﻣور ،ﻓﻐﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﻳﻛون ﻗرار ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق ﺑــﺎﻟﻘﺑض أو اﻟﺗﻔﺗــﻳش ،أو أ ﱟ

إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﺧرى ﻣﺑﻧﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﻳﻬﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟــﻲ،
ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﺣوﻝ اﻟﺟرﻳﻣﺔ وظروﻓﻬﺎ – اﻟﺗﻲ ﻣﺎ زاﻝ أﻣرﻫﺎ ﻣﺗﺻﻔﺎً ﺑﺎﻟﻐﻣوض – واﻟﻣﺗﻬﻣﻳن

ﺑﺎرﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ،ﻻ ﺗﺗﺄﺗﻰ إﻻّ ﻋن طرﻳق ﺳﻠطﺎت اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ،ﻧظ اًر ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﻳﺎت ﺑﺷـرﻳﺔ
وﻣﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻣﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﺳم ﺑﻔﺎﻋﻠﻳﺔ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﺗﺳم ﺑﻪ ﺳﻠطﺎت اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗداﺋﻲ).(١٦

 .٣ﱠ
أن اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ﻗــد ﻳﻛــون ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻷﺣﻳــﺎن ﻛﺎﻓﻳـﺎً ﻟﺗﺣرﻳــك دﻋــوى اﻟﺣــق اﻟﻌــﺎم أﻣــﺎم

اﻟﻘﺿﺎء ﻣﺑﺎﺷرة دون اﻟﻣرور ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗداﺋﻲ( ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺟــﻧﺢ

اﻟﺑﺳﻳطﺔ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺻﻠﺢ).(١٧

) (١٥د .ﻓﺎروق اﻟﻛﻳﻼﻧﻲ ،ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻗﺎﻧون أﺻوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﻳﺔ )اﻷردﻧﻲ واﻟﻣﻘﺎرن( ،اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ،
دار اﻟﻣروج ،ﺑﻳروت ،ط ،١٩٩٥ ،٣ص.١٩
) (١٦د .ﻣﺣﻣد ﺳﻌﻳد ﻧﻣور ،أﺻوﻝ اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ،ﺷرح ﻟﻘﺎﻧون أﺻوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،ط ،٢٠٠٥ ،١ص ٨٠و .٨١
) (١٧اﻧظر :م ) (٣٧ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺻﻠﺢ اﻷردﻧﻲ وﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ رﻗم  ١٥ﻟﺳﻧﺔ ١٩٥٢م ،واﻟﻣواد )،١٠ ،٢/٥١
 ( ١/٨ ،١/١٩٥ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻷردﻧﻲ رﻗم  ٩ﻟﺳﻧﺔ  .١٩٦١أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻧﺎﻳﺎت=
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[
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]ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ[

 .٤ﱠ
أن اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ﻳﺳــﻣﺢ ﺑﺣﻔــظ اﻟﺷــﻛﺎوى واﻟﺑﻼﻏــﺎت ﻏﻳــر اﻟﻣدﻋﻣــﺔ واﻟﺗــﻲ ﻻ ﻳﺟــدي

ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻟﺟرﻳﻣﺔ؛ ﻣﻣﺎ ﻳﺳــﺎﻋد ﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﺑﺈﺻــدار ﻗـرار ﻳﻣﻧــﻊ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣــﺔ
أو ﻳﺳﺎﻋد اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻓﻲ إﺻدار ﻗرارﻫﺎ ﺑﻣوﺿوع اﻟدﻋوى ،وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﺳــﺎﻫم ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ
ﻓﻲ ﺳرﻋﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ).(١٨

 .٥ﻳﺳﺎﻋد اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻬﻳﺋﺔ أدﻟﺔ دﻋوى اﻟﺣق اﻟﻌﺎم إﺛﺑﺎﺗﺎً أو ﻧﻔﻳﺎً ﻣﻣــﺎ ﻳﺳــﻬﻝ ﻣﻬﻣــﺔ

ﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻻﺑﺗــداﺋﻲ واﻟﻣﺣــﺎﻛم اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟوﺻــوﻝ إﻟــﻰ اﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ ،وﻓــﻲ إطــﺎر ذﻟـك ﻧﺻــت
اﻟﻣــﺎدة ) (١٥٩ﻣــن ﻗــﺎﻧون أﺻــوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣــﺎت اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ اﻷردﻧـﻲ ﺑﺷــﺄن اﻻﻋﺗـراف ﻏﻳــر اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ
اﻟذي ﻳﺻدر أﻣﺎم اﻟﺷرطﺔ ﻋﻠﻰ "أن اﻹﻓﺎدة اﻟﺗﻲ ﻳؤدﻳﻬﺎ اﻟﻣﺗﻬم أو اﻟظﻧــﻳن أو اﻟﻣﺷــﺗﻛﻰ ﻋﻠﻳــﻪ ﻓــﻲ
ﻏﻳر ﺣﺿور اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ،وﻳﻌﺗرف ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎرﺗﻛﺎﺑﻪ ﺟرﻣﺎً ﺗﻘﺑﻝ ﻓﻘط إذا ﻗدﻣت اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﻳﻧــﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﺗﻲ أدت ﻓﻳﻬﺎ واﻗﺗﻧﻌــت اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ ﺑــﺄن اﻟﻣــﺗﻬم أو اﻟظﻧــﻳن أو اﻟﻣﺷــﺗﻛﻰ ﻋﻠﻳــﻪ أداﻫــﺎ

طوﻋـ ـﺎً واﺧﺗﻳ ــﺎ اًر " ،وﻋﻠ ــﻰ ذﻟ ــك ﻳﺳ ــﻳر ﻗﺿ ــﺎء ﻣﺣﻛﻣ ــﺔ اﻟﺗﻣﻳﻳ ــز اﻷردﻧﻳ ــﺔ) ،(١٩ﻛﻣ ــﺎ ﻧﺻ ــت اﻟﻣ ــﺎدة

) (١٥٠ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ " :ﻳﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﺿﺑط اﻟذي ﻳﻧظﻣﻪ أﻓراد اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺟﻧﺢ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔون ﺑﺎﺳﺗﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺟــب أﺣﻛــﺎم اﻟﻘـواﻧﻳن اﻟﺧﺎﺻــﺔ ،وﻟﻠﻣﺷــﺗﻛﻰ ﻋﻠﻳــﻪ إﺛﺑــﺎت
ﻋﻛﺳــﻬﺎ ﺑﺟﻣﻳــﻊ طــرق اﻹﺛﺑــﺎت "إﻻّ أﻧــﻪ ﻳﺷــﺗرط ﻟﻛــﻲ ﺗﻛــون ﻟﻠﺿــﺑط ﻗــوة إﺛﺑﺎﺗﻳــﻪ أن ﻳﻛــون ﻗــد ﻧظــم
ﺿــﻣن ﺣــدود اﺧﺗﺻــﺎص اﻟﻣوظــف ﻓــﻲ أﺛﻧــﺎء ﻗﻳﺎﻣــﻪ ﺑﻣﻬــﺎ ﱢم وظﻳﻔﺗــﻪ ،وأن ﻳﻛــون اﻟﻣوظــف ﻗــد ﺷــﻬد
اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﻧﻔﺳﻪ ،وأن ﻳﻛون اﻟﺿﺑط ﺻﺣﻳﺣﺎً ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ).(٢٠

=وﺟﻧﺢ اﻟﺑداﻳﺔ ﻓﺎﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗداﺋﻲ إﻟزاﻣﻳﺎً ﻓﻳﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١/٥١ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت
اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻷردﻧﻲ إذ ﺟﺎء ﻓﻳﻬﺎ " إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻝ ﺟﻧﺎﻳﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺑداﻳﺔ ﻳﺗم اﻟﻣدﻋﻲ
اﻟﻌﺎم اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﺗﻲ أﺟراﻫﺎ أو اﻟﺗﻲ أﺣﺎﻝ إﻟﻳﻪ أوراﻗﻬﺎ ﻣوظﻔو اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ وﻳﺻدر ﻗ اررﻩ اﻟﻣﻘﺗﺿﻰ(.
) (١٨د .أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور ،اﻟوﺳﻳط ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،ط،٧
 ،١٩٩٣ص.٣٣١
) (١٩ﺗﻣﻳﻳز ﺟزاء رﻗم  ،٨٤/٧ﺻﻔﺣﺔ  ٢١٨ﺳﻧﺔ  ،١٩٨٤ﺗﻣﻳﻳز ﺟزاء رﻗم  ،٨٥/٩٣ﺻﻔﺣﺔ  ١٥٧٩ﺳﻧﺔ .١٩٨٥
) (٢٠م ) (١٥١ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻷردﻧﻲ.

١٩٢
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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]د .ﺳﻳف إﺑراﻫﻳم اﻟﻣﺻﺎروة[

ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻭﱄ
إن اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ﺑــﺎﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟــﻲ ﻫــﻲ اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ،أو اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ)،(٢١
وﺗﺑــدأ ﻣﻬﻣﺗﻬــﺎ إذا ﻣــﺎ وﻗﻌــت ﺟرﻳﻣــﺔ ﻓﺗﻘــوم ﺑــﺎﻟﺗﺣري ﻋﻧﻬــﺎ وﺟﻣــﻊ أدﻟﺗﻬــﺎ واﻟﺑﺣــث ﻋــن ﻣرﺗﻛﺑﻳﻬــﺎ،
وﺑذﻟك ﻳﻛون ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً؛ ﻻرﺗﻛــﺎب اﻟﺟرﻳﻣــﺔ ﺧﻼﻓـﺎً ﻟﻠﺿــﺎﺑطﺔ اﻹدارﻳــﺔ إذ ﺗﻣــﺎرس ﻧﺷــﺎطﻬﺎ ﻗﺑــﻝ

ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ ،ﻓوظﻳﻔﺗﻬﺎ ﻫﻲ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ ﻟﻣﻧﻊ وﻗوع اﻟﺟرﻳﻣﺔ

).(٢٢

وﻳطﻠــق ﻋﻠــﻰ ﻣــن ﻳﺑﺎﺷــرون وظﻳﻔــﺔ اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ اﺳــم ﻣــوظﻔﻲ اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ،وﻗــد
ﻧﺻــت اﻟﻣــﺎدة )/٨أ( ﻣــن ﻗــﺎﻧون أﺻــوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣــﺎت اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ اﻷردﻧــﻲ ﻣــﺎﻳﻠﻲ "ﻣوظﻔــو اﻟﺿــﺎﺑطﺔ
اﻟﻌدﻟﻳﺔ ﻣﻛﻠﻔــون ﺑﺎﺳﺗﻘﺻــﺎء اﻟﺟـراﺋم ،وﺟﻣــﻊ أدﻟﺗﻬــﺎ واﻟﻘــﺑض ﻋﻠــﻰ ﻓﺎﻋﻠﻳﻬــﺎ ٕواﺣــﺎﻟﺗﻬم ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺣــﺎﻛم
اﻟﻣوﻛوﻝ إﻟﻳﻬﺎ أﻣر ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻬم").(٢٣
ﻫذا وﻳﻧﻘﺳم ﻣوظﻔو اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ إﻟﻰ ﻓﺋﺗــﻳن :أوﻟﻬﻣــﺎ اﻟﻔﺋــﺔ ذات اﻻﺧﺗﺻــﺎص اﻟﻌــﺎم وﻫــﻲ
ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺧ ّوﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺟراﺋم دون ﺗﺣدﻳــدﻫﺎ ﺑﺟـراﺋم
ﻣﻌﻳﻧــﺔ ،وﻗــد ﺣــددت اﻟﻣﺎدﺗــﺎن ) (٩، ٨ﻣــن ﻗــﺎﻧون أﺻــوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣــﺎت اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ اﻷردﻧــﻲ ﻣــوظﻔﻲ
اﻟﺿ ــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳـــﺔ ذوي اﻻﺧﺗﺻـــﺎص اﻟﻌ ــﺎم ﻓﺟ ــﺎءت اﻟﻣ ــﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧ ــﺔ ﺑﻣ ــﺎ ﻳﻠ ــﻲ" :ﻳﻘ ــوم ﺑوظ ــﺎﺋف
اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ اﻟﻣــدﻋﻲ اﻟﻌــﺎم وﻣﺳــﺎﻋدوﻩ وﻳﻘــوم ﺑﻬــﺎ أﻳﺿ ـﺎً ﻗﺿــﺎة اﻟﺻــﻠﺢ ﻓــﻲ اﻟﻣ ارﻛــز اﻟﺗــﻲ

ﻻﻳوﺟد ﻓﻳﻬﺎ ﻣد ٍع ﻋــﺎم ،ﻛــﻝ ذﻟــك ﺿــﻣن اﻟﻘواﻋــد اﻟﻣﺣــددة ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون" ،أﻣــﺎ اﻟﻣــﺎدة اﻟﺗﺎﺳــﻌﺔ ﻓﺟــﺎء

ﻓﻳﻬﺎ" :ﻳﺳﺎﻋد اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ إﺟراء وظﺎﺋف اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ اﻟﺣﻛــﺎم اﻹدارﻳــون وﻣــدﻳر اﻷﻣــن

) (٢١ﺗُﺳﻣﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻷردﻧﻲ واﻟﺳوري ﻣﺛﻼً ﺑﺎﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗُﺳﻣﻰ
ﺑﺎﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري.
) (٢٢ﻟﻠﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ،اﻧظر :د .ﻣﺄﻣون ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ ،اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري ،اﻟﺟزء
اﻷوﻝ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،٢٠٠٠ ،ص ،٤٩٧د .ﻓوزﻳﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر ،ﺷرح ﻗﺎﻧون
اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،ط١٩٩٠ ،٢م ،ص ٢٤٧و  ،٢٤٧د .رؤوف
ﻋﺑﻳد ،ﻣﺑﺎدئ اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص ٢٤٩و .٢٥٠
) (٢٣ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳطﻠق ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ ﻣن ﻳﺑﺎﺷرون اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ
)اﻟﻌدﻟﻳﺔ( ﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ )م.(٢٣
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[
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]ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ[

اﻟﻌــﺎم وﻣــدﻳرو اﻟﺷــرطﺔ ورؤﺳــﺎء اﻟﻣ ارﻛــز اﻷﻣﻧﻳــﺔ وﺿـ ّـﺑﺎط وأﻓ ـراد اﻟﺷــرطﺔ واﻟﻣوظﻔــون اﻟﻣﻛﻠﻔــون
ﺑﺎﻟﺗﺣري واﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣﺧﺎﺗﻳر ورؤﺳﺎء اﻟﻣراﻛب اﻟﺑﺣرﻳﺔ واﻟﺟوﻳﺔ وﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟــذﻳن
ﺧوﻟوا ﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻘواﻧﻳن واﻷﻧظﻣﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ".
وﺛﺎﻧﻳﻬﻣــﺎ :اﻟﻔﺋــﺔ ذات اﻻﺧﺗﺻــﺎص اﻟﺧــﺎص ،وﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﺑوظﻳﻔــﺔ اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ﻓــﻲ
ﺟـ ـراﺋم ﻣﺣ ــددة ﺗﺗﻌﻠ ــق ﺑﺎﻟوظ ــﺎﺋف اﻟﻣوﻛوﻟ ــﺔ إﻟﻳﻬ ــﺎ ،وﻗ ــد ﺣ ــددت اﻟﻣ ــﺎدة ) (١٠ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون أﺻ ــوﻝ
اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ ذوي اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺧــﺎص ﻓﺟــﺎء ﻓﻳﻬــﺎ " :ﻟﻧـواطﻳر
اﻟﻘرى اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن واﻟﺧﺻوﺻﻳﻳن وﻣوظﻔﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺎت وﻣﺄﻣوري اﻟﺻﺣﺔ وﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺟﻣﺎرك
وﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺣراج وﻣراﻗﺑﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﺣق ﻓﻲ ﺿﺑط اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘواﻧﻳن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻧوط ﺑﻬــم

ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ وﻳودﻋون إﻟﻰ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﺧﺗص اﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ".

وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳـ ــد اﻟﺳـ ــﺎﺑق ﻟﻣـ ــوظﻔﻲ اﻟﺿـ ــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳـ ــﺔ ﻧﺟـ ــدﻫم ﻣـ ــن ﻣـ ــوظﻔﻲ اﻟﺳـ ــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳـ ــﺔ –
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣــدﻋﻲ اﻟﻌــﺎم ﻓﻬــو ﻣــن اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ – وﻫــم ﻳﺗﺑﻌــون ﻹدارة ﺗﻠــك اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﻛــون
أﺣدﻫم ﻣوظﻔﺎً ﻓﻳﻬﺎ ،ﻓﻳﺧﺿﻌون ﻹﺷراف رؤﺳﺎﺋﻬم اﻹدارﻳﻳن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳــﺔ اﻹدارﻳــﺔ ،أﻣــﺎ إذا ﻣــﺎ ﻗــﺎم
أﺣــدﻫم ﺑﺄﻋﻣــﺎﻝ اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺗﺑــﻊ اﻟﻣــدﻋﻲ اﻟﻌــﺎم وﻳﺧﺿــﻊ ﻹﺷ ـراﻓﻪ ﻓﻳﻣــﺎ ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﻬــذﻩ

اﻷﻋﻣﺎﻝ ،وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) (١٥ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻷردﻧﻲ ﺑﻘوﻟﻬــﺎ:
" .١اﻟﻣــدﻋﻲ اﻟﻌــﺎم ﻫــو رﺋــﻳس اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘﺗ ــﻪ وﻳﺧﺿــﻊ ﻟﻣراﻗﺑــﺔ ﺟﻣﻳــﻊ ﻣ ــوظﻔﻲ
اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ .٢ .أﻣــﺎ ﻣﺳــﺎﻋدو اﻟﻣــدﻋﻲ اﻟﻌــﺎم ﻓــﻲ وظــﺎﺋف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ اﻟﻣﻌﻳﻧــون ﻓــﻲ

اﻟﻣﺎدﺗﻳن ) (١٠ ،٩ﻓﻼ ﻳﺧﺿــﻌون ﻟﻣراﻗﺑﺗــﻪ إﻻّ ﻓﻳﻣــﺎ ﻳﻘوﻣــون ﺑــﻪ ﻣــن اﻷﻋﻣــﺎﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟوظــﺎﺋف
اﻟﻣذﻛورة ").(٢٤

) (٢٤اﻧظر :اﻟﻣواد ) ( ٥٠ ،٤٨ ،٤٧ ،٤٤ ،٢١ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻷردﻧﻲ ،ﻓﻔﻳﻬﺎ ﺗظﻬر
ﺑﺻورة ﺟﻠﻳﺔ ﺗﺑﻌﻳﺔ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ إذا ﻣﺎ ﺑﺎﺷروا أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ ﻹﺷراف وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣدﻋﻲ
اﻟﻌﺎم.
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]د .ﺳﻳف إﺑراﻫﻳم اﻟﻣﺻﺎروة[

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺤﺎ ﹴﻡ ﰲ ﻣﺮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻭﱄ

ٍ
ـﻧﺑﻳن ﻣوﻗــف اﻟﺗﺷـرﻳﻌﺎت واﻟﻔﻘــﻪ
ﻟﺗﺣدﻳد ﺷرﻋﻳﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ﺳـ ّ
واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻘﺎرن ﻣن ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ،وذﻟك ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣطﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﲟﺤﺎ ﹴﻡ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻭﱄ

ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ،
ﻟﻘد ﺗﺑﺎﻳﻧت ﻣواﻗف اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣن ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ،وﻣﻧﻬــﺎ
ﻓﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺎ ذﻫب إﻟﻰ إﻗرار ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ

ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟﺗزﻣت أﺧرى اﻟﺻﻣت إزاء ﻫــذا
ﻣﺎ أﻧﻛر ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
اﻟﺣق .وﻋﻠﻳﻪ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓروع ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻗﺮﺕ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺤﺎ ﹴﻡ
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻭﱄ

ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق
أﻗر ﻋدد ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﺻراﺣﺔ ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
ّ
اﻷوﻟﻲ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻹﻳطﺎﻟﻲ؛ ﺣﻳث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) (٢٢٥ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻹﺟـراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳــﺔ رﻗــم
 ٤٧٧ﻟﺳــﻧﺔ  ١٩٨٨ﻋﻠــﻰ "ﺣــق اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ أﺛﻧــﺎء ﻣﺑﺎﺷ ـرة إﺟ ـراءات

اﻻﺳﺗدﻻﻝ ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺄﻣور اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋدم وﺟود ٍ
ﻣﺣﺎم ﻟﻠﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻪ ﻳﺗﻌـّـﻳن ﻋﻠــﻰ
ﻣــﺄﻣور اﻟﺿــﺑط اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ اﻧﺗــداب ﻣﺣـ ٍـﺎم ﻟــﻪ ﻣــن اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ﺑــذﻟك " وﻧﺻــت أﻳﺿ ـﺎً اﻟﻣــﺎدة
) (٢/٩٦ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻳﺟــوز ﺗﻌﻳــﻳن ﻣﺣـ ِـﺎم ﻟﻠــدﻓﺎع ﻋــن اﻟﻣــﺗﻬم ﻋﻧــد اﻻﺳــﺗﻳﻘﺎف ،أو
اﻟﺣﺑس اﻻﺣﺗﻳﺎطﻲ ﺑواﺳطﺔ ﻗرﻳب ﻟﻪ" ).(٢٥

) (٢٥ﻣذﻛور ﻟدى د .ﻓﺎروق اﻟﻛﻳﻼﻧﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ﻫﺎﻣش رﻗم ) ،(١ص.٣٧
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[
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]ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ[

ِ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق
أﻗر اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻹﻳطﺎﻟﻲ – ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﺎﻝ – ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
ﻫذا وﻗد ﱠ

اﻻﺑﺗــداﺋﻲ أو ﻛﻣــﺎ ﻳﺳــﻣﻳﻪ ﻗــﺎﻧون اﻹﺟ ـراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳــﺔ ﺑﺎﻟﺟﻠﺳــﺔ اﻟﺗﻣﻬﻳدﻳــﺔ ،إذ ﻳﺗﻌـ ّـﻳن ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﺿــﻲ
اﻟﺗﺣرﻳــﺎت اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﺑﻳــﺎن ﱠ
أن ﻣــن ﺣــق اﻟﻣــﺗﻬم اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎمٕ ،واذا ﻣــﺎ ﺗﺧﻠّــف اﻟﻣﺣــﺎﻣﻲ اﻟــذي
اﺧﺗﺎرﻩ اﻟﻣﺗﻬم ﻋن ﺣﺿور اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻓﻳﺗم اﻧﺗداب ٍ
ﻣﺣﺎم ﻟﻠﻣﺗﻬم ﺑدﻻً ﻋﻧﻪ ).(٢٦
وﻳﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك أن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻹﻳطﺎﻟﻲ ﻟم ﻳﻘﺻــر ﺣــق اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ،

واﻟﻣﺗﻬم ٕواﻧﻣﺎ ﻣ ﱠد ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﺣق؛ ﻟﻳﺷﻣﻝ ﻛﻝ ﺷﺧص ﻳﺗﺿﺢ ﻟﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ أن ﻓــﻲ
أﻗواﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺛﻳر اﺗﻬﺎﻣـﺎً ﺿــدﻩ؛ إذ ﻳﺗﻌــﻳن ﻋﻠــﻰ ﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ وﻗــف اﻹﺟـراءات وﺗﻧﺑﻳــﻪ
ٍ
ﻳﻌﺗد ﺑﺄﻗواﻟــﻪ اﻟﺗــﻲ أدﻟــﻰ ﺑﻬــﺎ
ذﻟك اﻟﺷﺧص إﻟﻰ ﺧطورة أﻗواﻟﻪ ،وأن ﻣن ﺣﻘﻪ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
ﺑﻣﺣﺎم ،وﻻ ّ
ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻗﺑﻝ ﺣﺿور ﻣﺣﺎﻣﻳﻪ).(٢٧

وﻛذﻟك اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ،ﻓﻘد ﺟﺎءت اﻟﻣﺎدة ) (١٣٦ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻹﺟـراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳــﺔ اﻟﺻــﺎدر
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ أي ﻣرﺣﻠــﺔ ﺟﻣــﻊ
ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ١٩٦٤/٢/١٩وﻗررت ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
اﻻﺳﺗدﻻﻻت ،ﻓﻣﻧﺣت اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺣق اﻻطــﻼع ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻠــف اﻟﺧــﺎص ﺑﺎﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ دون أن ﻳﻛــون
ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻷﺧﻳر ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﺳؤاﻟﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ رﺟﻝ اﻟﺷرطﺔ.
وﻧظ اًر ﻟﻌدم إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻪ ﻣن اﻟﺗدﺧﻝ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﺳؤاﻟﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ رﺟﻝ

اﻟﺷــرطﺔ ذﻫ ــب رأي ﻓﻘﻬ ــﻲ إﻟ ــﻰ اﻋﺗﺑ ــﺎر اﻟﺗﺷـ ـرﻳﻊ اﻷﻟﻣ ــﺎﻧﻲ ﺿ ــﻣن اﻟﺗﺷـ ـرﻳﻌﺎت اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗﻘ ـ ّـر ﺣ ــق
ٍ
أي آﺧ ــر – ﺑﺣ ــق – إﻟ ــﻰ أن
اﻻﺳ ــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣ ــﺎم ﻓ ــﻲ ﻣرﺣﻠ ــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳ ــق اﻷوﻟ ــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﺣ ــﻳن ذﻫ ــب ر ٌ

ﺣﺿور اﻟﻣﺣﺎﻣﻲٕ ،وان ﻟم ﻳﻛن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ اﻟﺗدﺧﻝ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻪ ﻓــﻲ أﺛﻧــﺎء ﺗوﺟﻳــﻪ اﻟﺳـؤاﻝ ﻟــﻪ
) (٢٦اﻧظر :اﻟﻣواد ) (٤٢٥ ،٤١٦ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ رﻗم  ٤٤٧ﻟﺳﻧﺔ ١٩٨٨م .د .ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﻳم زﻳد،
د .ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﻳﻔﻲ ،اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻻﻳطﺎﻟﻳﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،طﺑﻌﺔ ﺳﻧﺔ
 ،١٩٩٠ص.٤٠ – ٣١
) (٢٧اﻧظر :د .ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﻳم زﻳد ،د .ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﻳﻔـﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص ،١١٥ ،١١٤د.ﻣﺣﻣود أﺣﻣد
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،طﺑﻌﺔ
طﻪ ،ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
ﺳﻧﺔ  ،١٩٩٣ص.٦٥
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?????? ????? ?????? ??????? ????? ?? ????? ????????? ?? Al-Masarweh:

]د .ﺳﻳف إﺑراﻫﻳم اﻟﻣﺻﺎروة[

ﻣن ﻗﺑﻝ رﺟﻝ اﻟﺷرطﺔ ،ﻳﺷﻛﻝ ﺿﻣﺎﻧﻪ ﻟﻠﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ وﻳﺣـ ّـد ﻣــن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗﻘــﻊ ﻣــن رﺟــﺎﻝ
اﻟﺷرطﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻪ ،ﻓﺿﻼً ﻋن أن ﺣﺿور اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻳﻣﻛﻧﻪ ﻣن إﺛﺎرة ﻣــﺎ ﻗــد ﻳﺷــوب ﺗﻠــك
اﻹﺟراءات اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺧــذ ِﻗﺑــﻝ ﻣوﻛﻠــﻪ ﻣــن ﺗﺟــﺎوزات أﻣــﺎم اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ﺑــﺎﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗــداﺋﻲ وأﻣــﺎم

اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻛذﻟك ).(٢٨

ﻛﻣــﺎ أﻗـ ﱠـر اﻟﺗﺷ ـرﻳﻊ اﻟﻛﻧــدي ﺣــق اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ،ووﺻــﻝ ﻫــذا

اﻟﺣق إﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﻓﻧﺻت اﻟﻔﻘرة )ج( ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (٢ﻣن وﺛﻳﻘــﺔ اﻟﺣﻘــوق اﻟﻛﻧدﻳــﺔ

ﻳطﺑــق أي ﻗــﺎﻧون ﻓــﻲ ﻛﻧــدا ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻳﺣــرم أي ﺷــﺧص ﻗــﺑض
ﻳﻔﺳــر أو ّ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ " ﻳﺟب أﻻ ّ
)(٢٩
ﻋﻠﻳﻪ ،أو ﺣﺑس ﻣن ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﺷﺎرة ٍ
ﻣﺣﺎم دون ﺗﺄﺧﻳر" .
وﻛــذﻟك اﻟﺗﺷـرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ،أﻗـ ﱠـر ﺣــق اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍ
ـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲٕ ،وان ﺟــﺎء
ﻫذا اﻹﻗرار ﻓﻲ وﻗت ﻣﺗﺄﺧر ﻓﻲ ﻋﺎم  ،(٣٠) ١٩٩٣وﻣﻧذ ﻫذا اﻟﺗﺎرﻳﺦ أُﺟرﻳت ﻋدة ﺗﻌــدﻳﻼت ﻋﻠــﻰ
ﺣـ ــق اﻻﺳـ ــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ـ ٍـﺎم ﻓـ ــﻲ ﻣرﺣﻠـ ــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳـ ــق اﻷوﻟـ ــﻲ إﻟـ ــﻰ أن ﺻـ ــدر اﻟﻘـ ــﺎﻧون اﻟﻣﻌـ ــدﻝ ﻟﻘـ ــﺎﻧون
اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ رﻗم ) (٢٠٠٤ – ٢٠٤اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﻳﺦ ٢٠٠٤/٣/٩م.

ووﻓﻘﺎً ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٤-٦٣ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌدﻝ ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟـراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳــﺔ رﻗــم  ٢٠٤ﻟﺳــﻧﺔ
 ٢٠٠٤ﻳﻛون ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻘﺑوض ﻋﻠﻳﻪ ،وﻣن ﺑداﻳﺔ اﻟﻘﺑض اﻟﺣق ﺑطﻠب اﻟﺣدﻳث ﻣﻊ ﻣﺣـ ٍـﺎمٕ ،واذا
ﻟم ﻳﻛن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ اﺧﺗﻳﺎر ٍ
ﻣﺣﺎم ،أو أن اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟذي ﺗم اﺧﺗﻳﺎرﻩ ﻣن ﻗﺑﻠﻪ ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻪ اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻣﻌﻪ،
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺣق ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻘﺑوض ﻋﻠﻳﻪ اﻟطﻠــب ﺑــﺄن ﻳﻌــﻳن ﻟــﻪ ﻣﺣـ ِـﺎم ) (avocat d'officeﻣــن ﻗﺑــﻝ ﻧﻘﻳــب
ٍ
وﺳﻳﻠﺔ وﺑــدون ﻣﻬﻠـ ٍـﺔ ،وﻟﻠﻣﺣــﺎﻣﻲ اﻟﻣﻌـّـﻳن
ي
اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ،وﻳﺑﻠﻎ ﻫذا اﻷﺧﻳر ﺑطﻠب اﻟﻣﻘﺑوض ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺄ ﱢ

) (٢٨د .ﻣﺣﻣود أﺣﻣد طﻪ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.٦٧

- Michael Bohander , La défense de I' accusé en garde à vue, remarques sur l situation juridique

en Allemagne , 1995 , P. 313 – 315.
(29) Pierre Bliveau , La procédure Criminelle antérieure au Procès dans Le système Canadien,
R.I.D.P., 1985 , P.354,346.

د .ﺳﺎﻣﻲ ﺻﺎدق اﻟﻣﻼ ،ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن أﺛﻧﺎء ﻣرﺣﻠﺔ ﺟﻣﻊ اﻻﺳﺗدﻻﻝ ،اﻵﻓﺎق اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﻳم
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﺳﻧﺔ  ،١٩٧١ص ١٧٩و.١٨٠

(30) Jagues Buisson , La garde à vue dans La Ioi du 15 Juin 2000 , P.23-25.
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]ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ[

اﻟﺣ ـوار ﻣــﻊ اﻟﻣﻘﺑــوض ﻋﻠﻳــﻪ ﺿــﻣن اﻟﺷــروط اﻟﺗــﻲ ﺗﺿــﻣن ﺳ ـرّﻳﺔ اﻟﻠﻘــﺎء ،وﻳــﺗ ﱡم إﻋــﻼم اﻟﻣﺣــﺎﻣﻲ
اﻟﺣﺎﺿ ــر ﻣ ــن ط ــرف ﺿ ــﺎﺑط اﻟﺷ ــرطﺔ اﻟﻘﺿ ــﺎﺋﻳﺔ ،أو ﻣ ــن ﻳﻌﺎوﻧ ــﻪ ﺗﺣ ــت رﻗﺎﺑ ــﺔ ﺿ ــﺎﺑط اﻟﺷ ــرطﺔ
اﻟﻘﺿ ــﺎﺋﻳﺔ ﺑطﺑﻳﻌ ــﺔ وﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟﺟرﻳﻣ ــﺔ ﻣﺣ ــﻝ اﻟﺗﺣﻘﻳ ــق ،وﻳﻣﻛ ــن ﻟﻠﻣﺣ ــﺎﻣﻲ ﻋﻧ ــد اﻻﻗﺗﺿ ــﺎء أن ﻳﻘ ــدم
ﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ اﻟﺧطﻳﺔ وﺗرﻓق ﻣﻊ ﻣﻠف اﻟﻘﺿﻳﺔ.
وﻟﻛــن ﻻ ﻳﺟــوز ﻟﻠﻣﺣــﺎﻣﻲ اﻻﻟﺗﻘــﺎء ﺑــﺎﻟﻣﻘﺑوض ﻋﻠﻳــﻪ ط ـواﻝ ﻣــدة اﻟﻘــﺑض ،ﺑــﻝ إن ﻣــدة اﻟﻠﻘــﺎء
اﻟﻣﺳــﻣوح ﺑﻬــﺎ ﻣــﻊ اﻟﻣﻘﺑــوض ﻋﻠﻳــﻪ ﻻ ﺗﺗﺟــﺎوز ) (٣٠دﻗﻳﻘــﺔ ،إﻻّ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻣدﻳــد اﻟﻣــدة اﻷﺻــﻠﻳﺔ
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻣﻧذ ﺑداﻳــﺔ اﻟﺗﻣدﻳــد ﻣــﺎ ﻟــم ﻳﻛــن اﻟﺷــﺧص
ﻟﻠﻘﺑض؛ إذ ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﻘﺑوض ﻋﻠﻳﻪ طﻠب اﻻﻟﺗﻘﺎء
ﻣﻘﺑوﺿـﺎً ﻋﻠﻳــﻪ ﻣــن أﺟــﻝ إﺣــدى اﻟﺟـراﺋم اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻔﻘـرات ) ١٥ ،٨ ،٧ ،٦ ،٤ﻣــن

اﻟﻣــﺎدة  ( ٧٣- ٧٠٦ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻹﺟ ـراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳــﺔ ﻓــﻼ ﻳﻛ ـون ﻟــﻪ اﻻﻟﺗﻘــﺎء ﺑﺎﻟﻣﺣــﺎﻣﻲ إﻻّ ﺑﻌــد

اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة ) (٤٨ﺳﺎﻋﺔ ،أو إذا ﻛﺎن ﻣﻘﺑوﺿﺎً ﻋﻠﻳﻪ ﻣــن أﺟــﻝ إﺣــدى اﻟﺟـراﺋم اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﻳﻬــﺎ

ﻓــﻲ اﻟﻔﻘ ـرﺗﻳن ) ١١ ،٣ﻣــن اﻟﻣــﺎدة  (٧٣-٧٠٦ﻓــﻼ ﻳﻛــون ﻟــﻪ اﻻﻟﺗﻘــﺎء ﺑﺎﻟﻣﺣــﺎﻣﻲ إﻻّ ﺑﻌــد اﻧﻘﺿــﺎء

ﻣدة  ٧٢ﺳﺎﻋﺔ).(٣١

وﺑــﺎﻟرﺟوع إﻟــﻰ اﻟﻔﻘ ـرات ) ١٥ ،٨ ،٧ ،٦ ،٤ﻣ ــن اﻟﻣ ــﺎدة  (٧٣-٧٠٦ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻹﺟـ ـراءات
اﻟﺟﻧﺎﺋﻳــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻧﺟــدﻫﺎ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑــﺎﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧظﻣــﺔ وﻫــﻲ  -٤ :ﺟﻧﺎﻳــﺎت وﺟــﻧﺢ اﻟﺧطــف وﺣﺟــز
اﻟﺣرﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة ) (٢ – ٥ – ٢٢٤ﻣــن ﻗــﺎﻧون
اﻟﻌﻘوﺑــﺎت – ٦ .اﻟﺟﻧﺎﻳــﺎت واﻟﺟــﻧﺢ اﻟﻣﺷــددة ﺑﺷــﺄن ﺟ ـراﺋم اﻟــدﻋﺎرة اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣ ـواد

) ٤-٢٢٥إﻟ ـ ــﻰ  (١٢-٢٢٥ﻣ ـ ــن ﻗ ـ ــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ـ ــﺎت -٧ .ﺟﻧﺎﻳ ـ ــﺎت اﻟﺳـ ـ ـرﻗﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــن ﻗﺑ ـ ــﻝ
اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (٩-٣١١ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت -٨ .اﻟﺟﻧﺎﻳﺎت
) (٣١إذ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٤/٦٣ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌ ﱠدﻝ ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ رﻗم  ٤٠٢ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٤
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
" Si La Personne est gardée à vue Pour une infraction mentionnée aux 4, 6, 7, 8, et 15 de L'article
706-73, L'entretien avec un avocat ne Peut intervenir qu'a l'issue d'un délai de quarante- huit heures.
si elle est gardée à vue Pour une infraction mentionnée à l’alinéa 3 et II du même article l'entretien
"avec an avocat ne peut intervenir qu'a l’issue J'un délai de soixante – douze heures…..
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?????? ????? ?????? ??????? ????? ?? ????? ????????? ?? Al-Masarweh:

]د .ﺳﻳف إﺑراﻫﻳم اﻟﻣﺻﺎروة[

اﻟﻣﺷددة ﻓﻲ اﻻﺑﺗزاز ،أو اﻟﺗﻬوﻳﻝ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣـواد ) (٧-٣١٢ ،٦-٣١٢ﻣــن ﻗــﺎﻧون
اﻟﻌﻘوﺑــﺎت -١٥ .ﺟــﻧﺢ ﺟﻣﻌﻳــﺎت اﻷﺷ ـرار اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة ) (١-٤٥٠ﻣــن ﻗــﺎﻧون
اﻟﻌﻘوﺑﺎت إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻬدف إﻟﻰ ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ).(١٤-١
أﻣﺎ اﻟﻔﻘرﺗﺎن ) ١١-٣ﻣن اﻟﻣﺎدة  (٧٣-٧٠٦ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟـراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻓﺗﺗﻌﻠــق
ﺑﺟﻧﺎﻳﺎت ،وﺟﻧﺢ اﻻﺗﺟــﺎر ﺑﺎﻟﻣﺧــدرات اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣـواد ) ٣٤-٢٢٢إﻟــﻰ (٤٠-٢٢٢
ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ــﺎت ،وﺟﻧﺎﻳ ــﺎت وﺟ ــﻧﺢ اﻹرﻫ ــﺎب اﻟﻣﻧﺻ ــوص ﻋﻠﻳﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟﻣـ ـواد ) ١-٤٢١إﻟ ــﻰ

 (٦-٤٢١ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﻜﺮﺕ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﲟﺤﺎ ﹴﻡ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻭﱄ

ذﻫﺑــت ﺑﻌــض اﻟﺗﺷ ـرﻳﻌﺎت ﺑﻧﺻــوص ﺻ ـرﻳﺣﺔ إﻟــﻰ إﻧﻛــﺎر ﺣــق اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ
اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ،وﻣﻧﻬﺎ ﺗﺷرﻳﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺗﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻗﺑﻝ اﻧﻬﻳﺎرﻩ ،ﻓوﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﺎدة ) (١٣ﻣن ﻗﺎﻧون

اﻹﺟ ـ ـراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳـ ــﺔ ﻟﻼﺗﺣـ ــﺎد اﻟﺳـ ــوﻓﻳﺗﻲ ﻓـ ــﺈن ﻟﻠﻣـ ــﺗﻬم اﻟﺣـ ــق ﻓـ ــﻲ اﻟـ ــدﻓﺎع ﺑﺎﻷﺳـ ــﻠوب واﻟوﺳـ ــﺎﺋﻝ
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻧذ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺧطر ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺗﻬم ﺑﺎﻟﺗﻬﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺿدﻩ.
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم
ﻳوﺟﻪ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ واﻻﺑﺗداﺋﻲ ،ﻓﺈن ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻻﺗﻬﺎم ﻻ ّ
ّ
)(٣٢
ﻻ ﻳﻛون إﻻّ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ  ،إﻻّ أﻧﻪ ﻳﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﺻﻌب ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ

اﻟﻣــﺗﻬم ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺣﻘوﻗــﻪ ﻓــﻲ اﻹﺟ ـراءات؛ إﻣــﺎ ﻟﻛوﻧــﻪ ﺣــدﻳث اﻟﺳــن أو ﻟﻌﺟ ـزﻩ ﺟﺳــﻣﺎﻧﻳﺎً أو ﻋﻘﻠﻳ ـﺎً،
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻣﻧذ ﺑداﻳﺔ إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗداﺋﻲ ،وﻳﺗم اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣن ﻗﺑﻝ
ﻓﻳﻛون ﻟﻪ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ

اﺗﺣﺎد اﻟﻌﻣﺎﻝ ،أو ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺷﺑﺎب ،أو اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻣﻝ أو ﻳدرس ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻬم ).(٣٣

إﻻّ أﻧــﻪ ﺑﻌــد ﺳــﻘوط اﻻﺗﺣــﺎد اﻟﺳــوﻓﻳﺗﻲ ﻋــﺎم ١٩٩٠م ،أُﺟرﻳــت ﻋــدة إﺻــﻼﺣﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﻧظــﺎم
) (٣٢م ) (٢٢ﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺗﻲ واﻟﺟﻣﻬورﻳﺎت اﻟﻔدراﻟﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ.
) (٣٣ﻣذﻛور ﻟدى د .ﺳﺎﻣﻲ ﺻﺎدق اﻟﻣﻼ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.١٨١
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[
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]ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ[

اﻹﺟراﺋﻲ ،وﺳﻣﺢ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﻟﻠﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ﺑﺎﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣــﺎٍم ﻣﻧــذ اﻟﻘــﺑض ﻋﻠﻳــﻪ ﺑواﺳــطﺔ اﻟﺿــﺎﺑطﺔ

اﻟﻌدﻟﻳﺔ ).(٣٤

ﻛﻣﺎ أﻧﻛرت اﻟﻣﺎدة ) (٤/٤٦ﻣن اﻟﻠـواﺋﺢ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺷــرطﺔ اﻟﺳــوداﻧﻳﺔ ﺣــق اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ
ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ﻓﻧﺻــت ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﺳــﻣﺢ ﻟﻠﺷــﺧص اﻟﻣﻘﺑــوض ﻋﻠﻳــﻪ أن ﻳﺗﺻــﻝ ﺑﺄﻗﺎرﺑــﻪ
وﻣﺳﺗﺷﺎرﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ )ﻣﺣﺎﻣﻳﻪ( وﻫو ﺗﺣت ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺷرطﺔ.

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺇﺯﺍﺀ
ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺤﺎ ﹴﻡ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻭﱄ

ﱠ
إن ﻏﺎﻟﺑﻳـ ــﺔ اﻟﺗﺷ ـ ـرﻳﻌﺎت اﻟﺟزاﺋﻳـ ــﺔ اﻟﺗزﻣـ ــت اﻟﺻـ ــﻣت إزاء ﺣـ ــق اﻻﺳـ ــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ـ ٍـﺎم ﻓـ ــﻲ ﻣرﺣﻠـ ــﺔ
اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ،ﻓﺟــﺎءت ﻧﺻوﺻــﻬﺎ ﺧﺎﻟﻳــﺔ ﻣــن اﻹﺷــﺎرة إﻟﻳــﻪ؛ إذ إﻧﻬــﺎ ﻟــم ﺗﻘـ ّـر ﻫــذا اﻟﺣــق ﻓﻠــم ﺗﻠــزم
ﺣﻳث ﻟم ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣن اﻟﺣﺿــور ﻣــﻊ اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ
ﻣوظف اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ ﺑﻪ ،وﻟم ﺗﻧﻔﻪ أﻳﺿﺎً؛ ُ
ﻓﻳــﻪ ﻓــﻲ أﺛﻧــﺎء ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ،ﻛﺎﻟﺗﺷـرﻳﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ،وﻣﻧﻬــﺎ اﻟﺗﺷـرﻳﻊ اﻟﻣﺻــري واﻟﺳــوري،

واﻹﻣـ ــﺎراﺗﻲ واﻟﺑﺣرﻳﻧـ ــﻲ ،واﻟﻛـ ــوﻳﺗﻲ واﻷردﻧـ ــﻲ ،وﺑﻌ ـ ــض اﻟﺗﺷ ـ ـرﻳﻌﺎت اﻷوروﺑﻳـ ــﺔ ،وﻣﻧﻬـ ــﺎ اﻟﺗﺷـ ـ ـرﻳﻊ
اﻟﺑﻠﺟﻳﻛﻲ واﻟﺳوﻳﺳري.
ﻣﻣــﺎ ﻳﻔﻳــد أن اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺗﺷـرﻳﻌﺎت أي ﺣﺿــور
اﻟﻣﺣــﺎﻣﻲ ﻣــﻊ اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ﻓــﻲ أﺛﻧــﺎء ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ﻳﻌـ ّـد ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ رﺧﺻــﺔ وﻟــﻳس ﺣﻘ ـﺎً،
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ إرادة ﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ،ﻓــﺈذا
ﻓﺗﺗوﻗف اﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻪ
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم وطﻠــب ﻣــن ﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ﺗﻣﻛﻳﻧــﻪ ﻣــن اﺳــﺗﻌﻣﺎﻝ
ﻣﺎ أراد اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻪ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ

ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﺈن ذﻟك ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﺗزام ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋــﺎﺗق ﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ
رﺧﺻﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ

Jean Pradel " ( sous La direction) Les atteintes à La liberté avant jugement et en droit Pénal
Comparé " 1992 travaux de l’institut sciences criminelle de Poitiers Cujas. P.111.
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?????? ????? ?????? ??????? ????? ?? ????? ????????? ?? Al-Masarweh:

]د .ﺳﻳف إﺑراﻫﻳم اﻟﻣﺻﺎروة[

ٍ
ـﺎء أذن ﻟﻠﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ﺑﺎﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ٕوان ﻟــم ﻳﺷــﺄ
ﺑﺿرورة ﺗﻣﻛﻳﻧﻪ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣــﺎم ،ﻓــﺈن ﺷـ َ
رﻓض ذﻟك وﻻ ﻳؤﺛﱢر ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟرﻓض ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗم ﻣﺑﺎﺷرﺗﻬﺎ.
ﻓﻣ ــﺛﻼً إذا ﻣ ــﺎ اﺳﺗﻌرﺿ ــﻧﺎ ﻧﺻ ــوص ﻗ ــﺎﻧون أﺻ ــوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣ ــﺎت اﻟﺟزاﺋﻳ ــﺔ اﻷردﻧ ــﻲ ﻧﺟ ــدﻫﺎ ﻟ ــم
ٍ
ﻳﻘرر ﺣق اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ،ﻣــﻊ أن
ﺗﺗﺿﻣن ﻧﺻﺎً ﱢ

اﻟﻣﺎدة ) (١٠٠ﻣن اﻟﻘــﺎﻧون ﻧﻔﺳــﻪ ﺗُﺷــﻳر إﻟــﻰ اﺣﺗﻣــﺎﻝ وﺟــود اﻟﻣﺣــﺎﻣﻲ ﺑﻌــد اﻟﻘــﺑض ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــﺗﻛﻰ
ﻋﻠﻳﻪ؛ إذ إﻧﻬﺎ ﺗُوﺟب ﻋﻠــﻰ ﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ـ ـ ـ ﻓــﻲ اﻷﺣـواﻝ اﻟﺗــﻲ ﻳــﺗم ﻓﻳﻬــﺎ اﻟﻘــﺑض ﻋﻠــﻰ
اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﻳﻪ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ) (٩٩ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻧﻔﺳــﻪ )(٣٥ـ ـ ـ ﺗﻧظــﻳم ﻣﺣﺿــر اﻟﻘــﺑض وﺗﺑﻠﻳﻐــﻪ

ﻟﻠﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﻳﻪ أو ﻟﻣﺣﺎﻣﻳﻪ إن وﺟــد ،وﻟﻛــن دون اﻟوﺻــوﻝ إﻟــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر ذﻟــك ﺣﻘـﺎً ﻟﻠﻣﺷــﺗﻛﻰ ﻋﻠﻳــﻪ،

ﻓﻠم ﺗﺷر إﻟﻰ ﺣق اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺗدﺧﻝ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺷــﺗﻛﻰ ﻋﻠﻳــﻪ ﻓــﻲ أﺛﻧــﺎء ﺳــﻣﺎع أﻗواﻟــﻪ أو ﺣﺗــﻰ
ﺣﺿورﻩ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ذﻟــك ،ﻣﻣــﺎ ﻳﻌﻧــﻲ أن اﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟﻣﺷــﺗﻛﻰ ﻋﻠﻳــﻪ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﺗﺗوﻗــف ﻋﻠــﻰ إرادة ﻣوظــف
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم.
اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ دون أن ﻳﻛون ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺗ ازم ﺑﺈﺟﺎﺑﺔ طﻠب اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ

وﻟﻛــن إذا ﻣــﺎ ﻋــدﻧﺎ إﻟــﻰ اﻟدﺳــﺎﺗﻳر اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻓﺳ ـﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺿــﻣن ﺣرﻳــﺔ اﻷﻓ ـراد ،وﻋــدم اﻻﻋﺗــداء
ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻓﻣﺛﻼً ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) (٦٩ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ أن "ﺣق اﻟدﻓﺎع أﺻﺎﻟﺔ أو ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ

ﻣﻛﻔوﻝ ،وﻳﻛﻔﻝ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻐﻳــر اﻟﻘــﺎدرﻳن ﻣﺎﻟﻳـﺎً وﺳــﺎﺋﻝ اﻻﻟﺗﺟــﺎء إﻟــﻰ اﻟﻘﺿــﺎء واﻟــدﻓﺎع ﻋــن ﺣﻘــوﻗﻬم "

وﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) (٧١ﻣن اﻟدﺳﺗور ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻳﺑﻠــﻎ ﻛــﻝ ﻣــن ُﻳﻘــﺑض ﻋﻠﻳــﻪ أو ُﻳﻌﺗﻘــﻝ ﺑﺄﺳــﺑﺎب
اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻳﻪ ،أو اﻋﺗﻘﺎﻟﻪ ﻓو اًر وﻳﻛون ﻟﻪ ﺣق اﻻﺗﺻــﺎﻝ ﺑﻣــن ﻳــرى إﺑﻼﻏــﻪ ﺑﻣــﺎ وﻗــﻊ ،أو اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ

اﻟﻣوﺟﻬــﺔ إﻟﻳــﻪ ،وﻟــﻪ
ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟذي ﻳﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون ،وﻳﺟب إﻋﻼﻧﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺳــرﻋﺔ ﺑــﺎﻟﺗﻬم
ّ
وﻟﻐﻳرﻩ اﻟﺗظﻠم أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻣن اﻹﺟراء اﻟذي ﻗﱠﻳد ﺣرﻳﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻـّـﻳﺔ " ﻛﻣــﺎ ﻧﺻــت اﻟﻣــﺎدة )/٢٠ج(

) (٣٥إذ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٩٩ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻷي ﻣوظف ﻣن ﻣوظﻔﻲ
اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ أن ﻳﺄﻣر ﺑﺎﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﻳﻪ اﻟذي ﺗوﺟد دﻻﺋﻝ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻷﺣواﻝ
اﻵﺗﻳﺔ -١ :ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺎﻳﺎت -٢ .ﻓﻲ أﺣواﻝ اﻟﺗﻠﺑس ﺑﺎﻟﺟﻧﺢ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون ﻳﻌﺎﻗب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﻣدة ﺗزﻳد ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ
أﺷﻬر -٣ .إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺟﻧﺣﺔ ﻣﻌﺎﻗﺑﺎً ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﺑس وﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﻣوﺿوﻋﺎً ﺗﺣت ﻣراﻗﺑﺔ
اﻟﺷرطﺔ أو ﻟم ﻳﻛن ﻟﻪ ﻣﺣﻝ إﻗﺎﻣﺔ ﺛﺎﺑت وﻣﻌروف ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ -٤ .ﻓﻲ ﺟﻧﺢ اﻟﺳرﻗﺔ واﻟﻐﺻب واﻟﺗﻌدي
اﻟﺷدﻳد وﻣﻘﺎوﻣﺔ رﺟﺎﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘوة أو ﺑﺎﻟﻌﻧف واﻟﻘﻳﺎدة ﻟﻠﻔﺣش واﻧﺗﻬﺎك ﺣرﻣﺔ اﻵداب".
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[
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]ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ[

ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ "اﻟﻣﺗﻬم ﺑريء ﺣﺗﻰ ﺗﺛﺑت إداﻧﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺗؤ ﱢﻣن ﻟﻪ

ﻓﻳﻬ ــﺎ اﻟﺿــﻣﺎﻧﺎت اﻟﺿ ــرورﻳﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺣ ــق اﻟ ــدﻓﺎع ﻓــﻲ ﺟﻣﻳ ــﻊ ﻣ ارﺣ ــﻝ اﻟﺗﺣﻘﻳ ــق واﻟﻣﺣﺎﻛﻣــﺔ وﻓﻘـ ـﺎً
ﻟﻠﻘــﺎﻧون" ،وﻧﺻــت اﻟﻣــﺎدة ) (١٢ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳــﻲ اﻟﻔﻠﺳــطﻳﻧﻲ ﻋﻠــﻰ أن "ﻳﺑﻠﱠــﻎ ﻛــﻝ ﻣــن ﻳﻘــﺑض
ﻋﻠﻳــﻪ أو ﻳوﻗــف ﺑﺄﺳــﺑﺎب اﻟﻘــﺑض ﻋﻠﻳــﻪ أو إﻳﻘﺎﻓــﻪ ،وﻳﺟــب إﻋﻼﻣــﻪ ﺳ ـرﻳﻌﺎً ﺑﻠﻐــﺔ ﻳﻔﻬﻣﻬــﺎ ﺑﺎﻻﺗﻬــﺎم
اﻟﻣوﺟــﻪ إﻟﻳــﻪ ،وأن ُﻳ َﻣ ﱠﻛــن ﻣــن اﻻﺗﺻــﺎﻝ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ،وأن ﻳﻘــدم ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣــﺔ دون ﺗــﺄﺧﻳر" .وﻧﺻــت ﻛــذﻟك
ّ
ﱠ
اﻟﻣﺎدة ) (٢٤ﻣن اﻟﻧظــﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﺑﺳــﻠطﻧﺔ ُﻋﻣــﺎن ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳﻠــﻲ " :ﻳﺑﻠــﻎ ﻛــﻝ ﻣــن ﻳﻘــﺑض ﻋﻠﻳــﻪ أو

ُﻳﻌﺗﻘﻝ ﺑﺄﺳﺑﺎب اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻳﻪ ،أو اﻋﺗﻘﺎﻟﻪ ﻓو اًر وﻳﻛون ﻟﻪ ﺣق اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻣــن ﻳــرى إﺑﻼﻏــﻪ ﺑﻣــﺎ وﻗــﻊ
ﻳﻧظﻣــﻪ اﻟﻘــﺎﻧون ،وﻳﺟــب إﻋﻼﻣ ـﻪ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﺳــرﻋﺔ ﺑــﺎﻟﺗﻬم
أو اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟوﺟــﻪ اﻟــذي
ّ
اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻳﻪ." ....
ّ

ـق اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم
وﻧــرى أن ﻫــذا اﻷﺻــﻝ اﻟدﺳــﺗوري ﻳﺳــﺗوﺟب ﻓــﻲ أﺑﺳــط ﺗطﺑﻳﻘﺎﺗــﻪ إﻗ ـرار ﺣـ ّ
ٍ
اء أﻛﺎﻧ ــت ﺟﻬ ــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳ ــق اﻷوﻟ ــﻲ أم اﻻﺑﺗ ــداﺋﻲ أم اﻟﻧﻬ ــﺎﺋﻲ ،ﺑﻣ ــﺎ ﻳﻛﻔ ــﻝ ﺣرﻳ ــﺔ
أي ﺟﻬ ــﺔ ﺳـ ـو ٌ
أﻣ ــﺎم ّ

اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﻳﻪ ،وﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﺗﻔـ ّـوﻩ ﺑﻣــﺎ ﻗــد ﻳﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺗﻘــدﻳم دﻟﻳــﻝ إداﻧﺗــﻪ ،وﻫــو ﻏﻳــر ﻣﻛﻠّــف ﺑــذﻟك،
إﻻّ ّأﻧ ــﻪ وﻣ ــﻊ اﻷﺳ ــف ﻧﻼﺣ ــظ أن ﻫ ــذا اﻷﺻ ــﻝ اﻟدﺳ ــﺗوري ﻟ ــم ﻳ ــﺗم اﺣﺗ ارﻣ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻣرﺣﻠ ــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳ ــق
ﻓﻳﻧﺗﻬَــك
اﻷوﻟﻲ ،وﻳﻣﻛن أن ُﻳﻧﺗﻬَك ﺑــﺑﻌض اﻟﻘـ اررات اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ ،ﺑــﻝ ﻗــد ﻳﻛــون اﻷﻣــر أﺑﻌــد ﻣــن ذﻟــك ُ
ﺑﺑﻌض اﻟﺑﻼﻏﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺟﻬﺎت أﻣﻧﻳﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﺑﺳط ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.
وﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻳﻪ أن اﻟﻘـواﻧﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺗﻧظــﻳم ﻣﻬﻧــﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣــﺎة ﻓــﻲ أﻏﻠــب اﻟــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ

ﺗﻧص ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺣﺿور ﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻪ أﻣﺎم اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ) ،(٣٦إﻻّ أن ﻫــذﻩ اﻟﻘـواﻧﻳن

ﻟﻳﺳ ــت ﻗـ ـواﻧﻳن إﺟراﺋﻳ ــﺔٕ ،واﻧﻣ ــﺎ ﻗـ ـواﻧﻳن ﺧﺎﺻ ــﺔ ﻳﻘﺻ ــد ﻣﻧﻬ ــﺎ ﺗﻧظ ــﻳم ﻣﻬﻧ ــﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣ ــﺎة؛ إذ ﻻ ﻳﻣﻛ ــن
اﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻘ ـواﻧﻳن اﻟﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺿــﻣن ﺗﻌــدﻳﻼً ﻟــﺑﻌض أﺣﻛــﺎم ﻗــﺎﻧون اﻹﺟ ـراءات اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ،

) (٣٦اﻧظر :م ) (٥٢ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﻣﺻري رﻗم  ١٧ﻟﺳﻧﺔ  ،١٩٨٣م ) (١٩ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة
اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ رﻗم ) (٢٦ﻟﺳﻧﺔ  ،١٩٨٠م ) (١٦ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﻳم ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻹﻣﺎراﺗﻲ رﻗم ) (٩ﻟﺳﻧﺔ
 ،١٩٨٠م ) (١/٦ﻣن ﻗﺎﻧون ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن اﻟﻧظﺎﻣﻳﻳن اﻷردﻧﻲ رﻗم ) (١١ﻟﺳﻧﺔ  ١٩٧٢وﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ.
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]د .ﺳﻳف إﺑراﻫﻳم اﻟﻣﺻﺎروة[

ﻣﻘﻳ ــدة ﻟﻧﺻ ــوص ﻗ ــﺎﻧون اﻹﺟـ ـراءات
وﺑﺎﻟﺗ ــﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑ ــر اﻟﻧﺻ ــوص اﻟـ ـواردة ﻓ ــﻲ ﻗـ ـواﻧﻳن اﻟﻣﺣﺎﻣ ــﺎة ّ

اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻓﺈﺟﺎزة ﻗواﻧﻳن اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﺑﺣﺿور اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻪ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻻﺑﺗــداﺋﻲ
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ،ﻣــﺎ دام أن اﻟﻘـواﻧﻳن اﻹﺟراﺋﻳــﺔ
ﻻ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻧﺷوء ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
ﻟم ﺗﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺣق.

ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺤﺎ ﹴﻡ
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻭﱄ

ﻟﻘ ــد اﻧﻘﺳ ــم اﻟﻔﻘ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺷ ــﺄن ﺣ ــق اﻻﺳ ــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣ ـ ٍـﺎم ﻓ ــﻲ ﻣرﺣﻠ ــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳ ــق اﻷوﻟ ــﻲ إﻟ ــﻰ ﺛﻼﺛـ ـﺔ
اﺗﺟﺎﻫــﺎت ،ﻓﻛــﺎن اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻷوﻝ راﻓﺿـﺎً ﻟﺣــق اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ،ﺑﻳﻧﻣــﺎ

أﻣــﺎ اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺛﺎﻟــث ﻓﺄﺧــذ ﻣوﻗﻔ ـﺎً وﺳــطﺎً ﺑــﻳن اﻻﺗﺟــﺎﻫﻳن
ﻛــﺎن اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻣؤﻳــداً ﻟﻬــذا اﻟﺣــق ،و ّ
اﻟﺳﺎﺑﻘﻳن.
وﻳﺳــوق اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻷوﻝ ﻓــﻲ رﻓﺿــﻪ ﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ
)(٣٧

اﻟﺣﺟﺞ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

) (٣٧اﻧظر :أﺣﻣد ﺟﺎد ﻣﻧﺻور ،ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻬم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺟﻣﻊ اﻻﺳﺗدﻻﻝ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ،أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﺷرطﺔ
اﻟﻣﺻرﻳﺔ ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ،ﻣﺻر) ،د.ت( ،ص ١٢٤وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ،راﺑﺢ ﻟطﻔﻲ ﺟﻣﻌﻪ ،ﺳﻠطﺔ رﺟﺎﻝ
اﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ ﺳؤاﻝ اﻟﻣﺗﻬم واﺳﺗﺟواﺑﻪ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ،اﻟﻌدد  ١٣اﺑرﻳﻝ ﺳﻧﺔ  ،١٩٦١ص ،٨١د .ﺳدران
ﻣﺣﻣد ﺧﻠف ،ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻛوﻳﺗﻲ واﻟﻣﻘﺎرن ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراة ،أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ
اﻟﺷرطﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ،ﻣﺻر ،١٩٨٥ ،ص ٣٦٠وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ .د .ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺣﺳﻳﻧﻲ،
ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﻓﺎع ،ﻣﺟﻠﺔ اﻷﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺻرﻳﺔ ،اﻟﻌدد  ،٩٣اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،١٩٨١ ،ص .١٢١د .ﻣﺣﻣد ﻋﺑد
اﻟﻠطﻳف ﻓرج ،ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻻﺳﺗدﻻﻻت واﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗداﺋﻲ) ،د.ن( ،ط،٢
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]ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ[

ٍ
 .١ﱠ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ اﻟﺣﻳﻠوﻟــﺔ دون اﻟوﺻــوﻝ
أن ﺷﺄن إﻗرار ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ

ـوم ﺑـ ٍ
ـدور ﻗــد ﻳﺑﺗﻌــد ﻋــن
ﻟﻠﺣﻘﻳﻘــﺔ وﺿــﻳﺎع ﻣﻌﺎﻟﻣﻬــﺎ ﻣﻣــﺎ ﻳــؤدي إﻟــﻰ إﻫــدار اﻟﻌداﻟــﺔ ،ﻓﺎﻟﻣﺣــﺎﻣﻲ ﻳﻘـ ُ
اﻟﻣوﺟﻬــﺔ إﻟﻳــﻪ
اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ،ﻓﻘد ﻳﻧﺻﺢ ﻣوﻛﻠــﻪ ﺑﺎﻟﺻــﻣت ،وﻋــدم اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋـن اﻷﺳــﺋﻠﺔ
ّ
ﻣــن ﻣوظــف اﻟﺿ ــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ،ﻛﻣــﺎ إن ﻓــﻲ أﻏﻠــب اﻷﺣﻳــﺎن ﺳ ــﻳﺣﺎوﻝ اﻟﻣﺣــﺎﻣﻲ إطــﻼق ﺳ ـراح

ﻣوﻛﻠﻪ.
 .٢ﻻ ﻳﺗوﻟــد ﻋــن اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ أدﻟــﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫــﺎ اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ٕواﻧﻣــﺎ ﻣﺟــرد دﻻﺋــﻝ ،إذ ﻻ ﻳﺳــﺗطﻳﻊ
اﻟﻘﺎﺿــﻲ أن ﻳﺳــﺗﻧد ﻓــﻲ ﺣﻛﻣــﻪ إﻟــﻰ ﻣﺟــرد ﻣﺣﺿــر اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟ ـﻲٕ ،وان ﻛــﺎن ﻫــذا اﻷﺧﻳــر ﻳﻌـ ّـد
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﺣﺿﻳر ﻟﻠﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﻟذي ﺳﻳﺗﺧﻠص ﻣﻧــﻪ اﻟــدﻟﻳﻝ اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ،ﻛﻣــﺎ أ ﱠن اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ

ﻟﻳس ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣﻝ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﺑﻝ ﻫو ﻣرﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﻳﻛﻬﺎ.
 .٣ﱠ
أن طﺑﻳﻌﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ واﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ ،وﻫذا ﻳﺗطﻠب ﻋدم إﻗرار
ٍ
ﻓﺈﻧــﻪ ﺳــﻳؤدي إﻟــﻰ إﻋﺎﻗــﺔ
ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
ﻷﻧــﻪ إذا ﻣــﺎ ﺗـ ﱠم إﻗـرار ﻫــذا اﻟﺣــق ّ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ؛ ّ

وﻣﻬﻣﺔ ﻣوظف اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺟرﻳﻣــﺔ ﻓــور وﻗوﻋﻬــﺎ وﺿــﺑط ﻣرﺗﻛﺑﻳﻬــﺎ ،ﺣﺗــﻰ
دور
ّ
أن اﻟﻣﺷـ ﱢـرع ﻓــﻲ ﻏﺎﻟﺑﻳــﺔ اﻟﺗﺷـرﻳﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻳﺳــﻣﺢ ﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﺑـﺈﺟراء اﻻﺳــﺗﺟواب
ﻓﻲ ﻏﻳر ﺣﺿور اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳرﻋﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺧوف ﻣن ﺿﻳﺎع اﻷدﻟﺔ ،أو إذا ﻣﺎ اﻗﺗﺿت
ذﻟك ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ إظﻬﺎر اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ.
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟــﻲ إﻟــﻰ
 .٤وﻳﺳﺗﻧد أﻧﺻﺎر اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻌﺎرض ﻟﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ

ﻣﻘرر ﺑﻧص اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟدﺳﺗوري واﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻌﺎدي إﻧﻣــﺎ ﻫــو ﻣﺧـ ّـوﻝ ﻟﻠﻣــﺗﻬم
أن ﺣق اﻟدﻓﺎع اﻟذي ﻫو ّ
وﺳــﻠطﺔ اﻻﺗﻬــﺎم ﻫــﻲ
ﻓﻘط دون اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻪ ،ﻓﺎﻟﺷﺧص ﻻ ّ
ﻳﻌد ﻣﺗﻬﻣﺎً إﻻّ إذا ﻣﺎ ّ
وﺟﻪ إﻟﻳﻪ اﻻﺗﻬﺎمُ ،

ﻳد اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وذﻟك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻻﺑﺗــداﺋﻲ دون ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ،وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ّ
ﻻ ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص وﺻف اﻟﻣــﺗﻬم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ،ﻣﻣــﺎ ﻻ ﻳﻛــون ﻟــﻪ اﻟﺣــق ﻓــﻲ
أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣﻌﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظف اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم.
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?????? ????? ?????? ??????? ????? ?? ????? ????????? ?? Al-Masarweh:

]د .ﺳﻳف إﺑراﻫﻳم اﻟﻣﺻﺎروة[

ﺑﻳﻧﻣــﺎ ﻳــذﻫب اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺛــﺎﻧﻲ إﻟــﻰ ﺗﺄﻳﻳــد ﺣــق اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ

اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ) ،(٣٨ﻣﻔﻧداً اﻟﺣﺟﺞ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻌﺎرض ﻟﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ – اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

اﻟذﻛر – ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :

 .١ﱠ
أن ﻣــن ﺷــﺄن إﻗ ـرار ﺣــق اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔَ ﻓــﻲ

ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ وﻟﻳس اﻟﻌﻛس ،ﻓﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻳﻘﺗﺿﻲ إداﻧﺔ اﻟﻣﺟرم وﺗﺑرﺋﺔ اﻟﺑريء ،وﻟﻳس إداﻧــﺔ
أي ﺷــﺧص ﻟﻣﺟ ــرد اﻻﺷــﺗﺑﺎﻩ ﻓﻳــﻪ ،ﻓﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ﺗﻣﻠ ــك ﻣــن اﻟوﺳ ــﺎﺋﻝ ﻣــﺎ ﻳﻣ ّﻛﻧﻬ ــﺎ ﻣ ــن
ّ
زﻋزﻋــﺔ اﻟﺛﻘــﺔ ﻟــدى اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ٕواﺛــﺎرة اﻻﺿــطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳــﻳﺔ ﻟدﻳــﻪ ،اﻷﻣــر اﻟــذي ﻳﺟﻌﻠــﻪ ﻳﺧﻔــق ﻓــﻲ
اﻟدﻓﺎع ﻋــن ﻧﻔﺳــﻪ ،ﻓﺿـﻼً ﻋــن أن اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ﻏﺎﻟﺑـﺎً ﻻ ﻳﻛــون ﻣﻠﻣـﺎً ﺑﺎﻟﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ ﻣﻣــﺎ ﻗــد

ﻳﺻدر ﺣﻛم ﺿــدﻩ ،ﻻ ﻟﻛوﻧــﻪ ﻣــذﻧﺑﺎً ٕواﻧﻣــﺎ ﻟﺟﻬﻠــﻪ ﺑــﺎﻟطرق واﻷﺳــﺎﻟﻳب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺎﻋدﻩ ﻋﻠــﻰ
دﺣض أدﻟﺔ اﺗﻬﺎﻣﻪ.
 .٢ﱠ
أن ﻟﻠﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟــﻲ دو اًر ﻣﻬﻣـﺎً ﻓــﻲ اﻹﺛﺑــﺎت ،ﺣﻳــث ﻳﻣﻠــك اﻟﻘﺎﺿــﻲ اﻻﺳــﺗﻧﺎد إﻟــﻰ ﻣﺣﺿــر

اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ إذا ﻣــﺎ أﺻــدر ﺣﻛﻣــﻪ ﺑﺎﻹداﻧــﺔ أو ﺑــﺎﻟﺑراءة ﺷــﺄﻧﻪ ﻓــﻲ ذﻟــك ﺷــﺄن ﻣﺣﺿــر اﻟﺗﺣﻘﻳــق
اﻻﺑﺗداﺋﻲ ،ﻓوﻓﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ ﺣرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟزاﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻛوﻳن ﻗﻧﺎﻋﺗﻪ اﻟوﺟداﻧﻳﺔ ﻳﺟوز ﻟﻪ أن ﻳﺿﻊ ﻓــﻲ
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ،
) (٣٨اﻧظر :د .ﻣﺣﻣود أﺣﻣد طﻪ ،ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
ٍ
اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص ٧٥وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ،د .ﺣﺳن ﻣﺣﻣد ﻋﻠوب ،اﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟﻣﺗﻬم ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻣﻘﺎرن ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،ﺳﻧﺔ  ،١٩٧٠ص ،٢٦٦د .أﺳﺎﻣﺔ
ﻋﺑداﷲ ﻗﺎﻳد ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص ١٩٩وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ .د .ﻧﺎﻳف ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻠطﺎن ،ﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻬم ﻓﻲ
ﻧظﺎم اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﺳﻌودي ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،طﺑﻌﺔ ﺳﻧﺔ ،٢٠٠٥
ص ،١٦٨د .ﺳﺎﻣﻲ ﺻﺎدق اﻟﻣﻼ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص .١٨٢د .أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور ،اﻟوﺳﻳط ﻓﻲ
ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،١٩٩ ،ص .٣٥١د .إدرﻳس ﻋﺑد
اﻟﺟواد ﻋﺑداﷲ ﺑرﻳك ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص ٥٤٩وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.
Jean Pradel , Quelques remarques sur la Présence de l'avocat au cours de L'enquête.
Policière a Propos d'un arrêt récent de la cour suprême du Canada (2, Septembre
1991). Rev. snter. Dr.Pen., 63 année , No 1 et 2 , P. 442.
" Pingsun- Haifeng zhao" Le rôle de L'avocat dans La Politique Criminelle chinoise
Rev. S.C. Crim. 1999. No 4. P. 797.
François taquet " Brève approche sur Les nouvelles dispositions relatives à la garde
à vue " Précité. P. 13, 14.
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]ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ[

اﻋﺗﺑﺎرﻩ وﻗت اﻟﺣﻛم ﺟﻣﻳﻊ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت ﻓــﻲ اﻟــدﻋوى ،إذ ﻻ ﻳوﺟــد ﻣــﺎ ﻳﺣــوﻝ ﺑﻳﻧــﻪ وﺑــﻳن

ﻳﻛون ﻗﻧﺎﻋﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟدﻻﺋﻝ اﻟﺗﻲ أﺳﻔرت ﻋﻧﻬﺎ إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ،وﻳﺿﺎف إﻟــﻰ ذﻟــك
أن ّ
أن ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺟراﺋم اﻟﺑﺳﻳطﺔ ﺗﺣرﻳك اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﺑﺷﺄن ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم
دون اﻟﻣرور ﺑﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗداﺋﻲ.

 .٣ﻋــدم ﺟ ـواز اﻻﺳــﺗﻧﺎد إﻟــﻰ اﻟﺿــرورة ﻟﺗﺑرﻳــر ﻋــدم إﻗ ـرار ﺣــق اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ
ٍ
ﺗﻘدر اﻟﺿرورة ﺑﻘدرﻫﺎ ،ﻓﺎﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ ﻣــﺛﻼً ﻻﻳﺣــوﻝ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ،إذ ﻳﺟب أن ّ
دون ﺣﺿ ــور اﻟﻣﺣ ــﺎﻣﻲ ﻹﺟـ ـراءات اﻟﺗﺣﻘﻳ ــق إذا ﻣ ــﺎ ﻋﻠ ــم ﺑوﻗ ــت ﻣﺑﺎﺷـ ـرة ﻫ ــذﻩ اﻹﺟـ ـراءات وﻛ ــﺎن

ﺑﺈﻣﻛﺎﻧــﻪ اﻟﺣﺿــورٕ ،واذا ﻣــﺎ اﻗﺗﺿــت اﻟﺳ ـرﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷ ـرة ﻫــذﻩ اﻹﺟ ـراءات ﻓــﻲ ﻏﻳــر ﺣﺿــور اﻟﻣﺣــﺎﻣﻲ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻳﺟب أن ﺗﺷــﻣﻝ أﻳﺿـﺎً ﻣوﻛﻠــﻪ ،ﻓﺎﻟوﻛﻳــﻝ وﻣوﻛﻠــﻪ ﻳﻌﺗﺑـران ازدواﺟـﺎً ﺑﺷـرﻳﺎً ﻓــﻲ ﻣوﻗــف واﺣــد إذ
ﻳﺟﻣﻊ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ وﺣدة اﻟﻬدف.

 .٤ﱠ
أن ﺣـ ــق اﻟـ ــدﻓﺎع ﻫـ ــو ﺣـ ــق ﻣﻘـ ــدس ،وﻻ ﻳﻘﺑـ ــﻝ اﻟﺟـ ــدﻝ؛ ﻷﻧـ ــﻪ ﻻزم ﻟﻠﻌداﻟـ ــﺔ ﻟـ ــزوم اﻟﺑﻧﻳـ ــﺎن
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻛﻠﻪ ﺳواء أﻧص ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻘﺎﻧون أم ﻟم ﻳﻧص ﻋﻠﻳــﻪٕ ،واذا ﻣــﺎ ﻧــص اﻟﻘــﺎﻧون ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﺣــق
ﻓﻣﺎ ﻫذا إﻻّ ﻟﺗﺄﻛﻳدﻩ ،ﻓﻬو ﻣﺳﺗﻣد ﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن ﻋــدم إﻗـرار ﺣــق اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ
ٍ
أﻣــﺎ اﻟﻘــوﻝ ﺑــﺄن
ﻓﻳﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣــﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ﻳﺷــﻛﻝ إﺧــﻼﻻً ﺑﺣــق اﻟــدﻓﺎعّ ،
ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻳﻛــون ﻟﻠﻣــﺗﻬم ﻓﻘــط ﻓﻳﻧﻬــﺎر أﻣــﺎم ﻛــﻝ اﻟﺗﺷـرﻳﻌﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗطﻠــق ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــﺧص
ﺻــﻔﺔ اﻟﻣــﺗﻬم ﻟﻣﺟــرد اﻻﺷــﺗﺑﺎﻩ ﺑﺄﻧــﻪ ارﺗﻛــب اﻟﺟرﻳﻣــﺔ دون ﺗوﺟﻳــﻪ اﺗﻬــﺎم ﻟــﻪ أو اﺗﺧــﺎذ أي إﺟـراء ﻣــن
إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻗﺑﻠﻪ).(٣٩

أﻣﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘد أﺧــذ ﻣﺳــﻠﻛﺎً وﺳــطﺎً ﺑــﻳن اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻣﻌــﺎرض ﻟﺣــق اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ

ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ واﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻣؤﻳــد ﻟﻬــذا اﻟﺣــق ،ﻓﻔـ ﱠـرق ﺑــﻳن ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ
) (٣٩اﻧظر ﻓﻲ ذﻟك :د .ﻓوزﻳﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص ،٢٦٣ ،٢٦٢د .ﻣﺄﻣون ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ،
اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري ،اﻟﺟزء اﻷوﻝ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،طﺑﻌﺔ ﺳﻧﺔ
 ،٢٠٠٠ص ،٥١٤ ،٥١٣د .ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص ،٢١٥د .إدوار ﻏﺎﻟﻲ اﻟذﻫﺑﻲ،
اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،ط ،١٩٨٠ ،١ص.٢٨٣

٢٠٦

24

]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss56/4

?????? ????? ?????? ??????? ????? ?? ????? ????????? ?? Al-Masarweh:

]د .ﺳﻳف إﺑراﻫﻳم اﻟﻣﺻﺎروة[

اﻟﻣﺧوﻟــﺔ ﻟــﻪ ﺑﺻــﻔﺔ
اﻟﻌدﻟﻳﺔ ﺑﺻدد ﻣﺑﺎﺷرة إﺟراء ﻣن إﺟراءات اﻻﺳــﺗدﻻﻝ أي ﻣﺑﺎﺷـرة اﻟﺻــﻼﺣﻳﺎت
ّ
أﺻﻠﻳﺔ ،وﺑﻳن ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ﺑﺻــدد ﻣﺑﺎﺷـرة إﺟـراء ﻣــن إﺟـراءات اﻟﺗﺣﻘﻳــق
اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﺟرم اﻟﻣﺷﻬود واﻹﻧﺎﺑﺔ.
اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻪ
اﻻﺑﺗداﺋﻲ
ً
ّ
أي ﻋﻧــد ﻣﺑﺎﺷ ـرة
ﻓــﻼ ﻳﺟــوز ﻟﻠﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ اﻟﺗﻣﺳــك ﺑﺎﺻــطﺣﺎب ﻣﺣﺎﻣﻳــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻷوﻟــﻰّ ،
ﻣوظ ــف اﻟﺿ ــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳ ــﺔ ﻷﺟـ ـراء ﻣ ــن إﺟـ ـراءات اﻻﺳ ــﺗدﻻﻝ ،إذ ﻳﺗ ــرك اﻷﻣ ــر ﻟﺗﻘ ــدﻳر ﻣوظ ــف
اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎح أو ﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺿور ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻻ ﻳﺟوز

أي ﻋﻧــد
ﻟﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ﻣﻧــﻊ ﻣﺣــﺎﻣﻲ اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ﻣــن اﻟﺣﺿــور ﻓــﻲ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔّ ،
ﻣﺑﺎﺷـرﺗﻪ اﻟﺻــﻼﺣﻳﺎت اﻻﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ؛ ﻷن ﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣــﺎﻻت اﻻﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ إﻧﻣــﺎ
ﺗﻌد ﺑطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﻣن إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗداﺋﻲ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻳﻛــون ﻟﻠﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ اﻟﺣــق
ﻳﺑﺎﺷر إﺟراءات ّ
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم واﻟﺗﻣﺳك ﺑﺣﺿورﻩ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺣﻘﻳق.
ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
وﻣــن ﺟﺎﻧﺑﻧــﺎ ﻧﻣﻳــﻝ إﻟــﻰ اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺛــﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﻳــد ﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق
اﻷوﻟﻲ؛ وذﻟك ﻷﻫﻣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻘد ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ أن اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ﻗد ﻳﻛــون ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻷﺣﻳــﺎن

ﻛﺎﻓﻳـﺎً ﻟﺗﺣرﻳــك اﻟــدﻋوى اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ أﻣــﺎم اﻟﻘﺿــﺎء دون اﻟﻣــرور ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﻛﻣــﺎ أن اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ

ﻳﺳــﺎﻋد ﻓــﻲ ﺗﻬﻳﺋــﺔ أدﻟــﺔ اﻟــدﻋوى اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ إﺛﺑﺎﺗ ـﺎً أو ﻧﻔﻳ ـﺎً ﻣﻣــﺎ ﻳﺳــﻬّﻝ ﻣﻬﻣــﺔ ﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻻﺑﺗــداﺋﻲ
واﻟﻣﺣــﺎﻛم اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟوﺻــوﻝ إﻟــﻰ اﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ ،إذ ﻳﺟــوز ﻟﻠﻘﺎﺿــﻲ اﻻﺳــﺗﻧﺎد إﻟــﻰ اﻹﻓــﺎدة اﻟﺗــﻲ ﻳؤدﻳﻬــﺎ

اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﻳﻪ أﻣﺎم ﻣوظف اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ّﺑﻳﻧﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺗﻛﻔﻲ

ﻟﻺداﻧﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﺿﻣن اﻋﺗراف اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﻗــد أداﻫــﺎ طوﻋـﺎً
واﺧﺗﻳﺎ اًر ،وﻫذا ﻳﻘﺗﺿﻲ ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣــﺎﻝ أن ﻳﻛــون ﻣــن ﺣــق اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﻣــن

اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑﻝ ﻧﺷوء اﻟدﻟﻳﻝ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ.

ﻛﻣــﺎ أن ﻗــﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣــﺎة ﻻ ﻳﺧــرج ﻋــن ﻛوﻧــﻪ ﺗﺷ ـرﻳﻌﺎً ﻳﻛﺷــف ﻓﻳــﻪ اﻟﻣﺷـ ﱢـرع ﻋــن ﻣ ـرادﻩ ،وﻗــد

اﻟﻣﺷرع اﻟﺣق ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻳن ﺑﺗﻣﺛﻳﻝ ﻣوﻛﻠﻳﻬم أﻣﺎم اﻟدواﺋر اﻟرﺳﻣﻳﺔ ،وﻣﻧﻬﺎ دواﺋــر اﻟﺷــرطﺔ،
أﻋطﻰ ﻓﻳﻪ
ﱢ
وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺟــوز ﺣرﻣــﺎن اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ﻣــن ﺣــق اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[
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]ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ[

ـث
اﺣﺗ ارﻣـﺎً ﻷﺣﻛــﺎم اﻟﻘــﺎﻧون ٕوارادة اﻟﻣﺷـ ﱢـرع ٕوان ﻟــم ﻳﻛــن ﻗــﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣــﺎة ﻗﺎﻧوﻧـﺎً إﺟراﺋﻳـﺎً ﺧﺎﺻـﺎً؛ ﺣﻳـ ُ
ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ﱠ
ﻧﺻﺎً ﻳﻘﺿــﻲ
إن اﻟﺧﺎص ّ
ﻳﻘﻳد اﻟﻌﺎم ﻣﺎ دام أن اﻟﻘواﻧﻳن اﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻟم ﺗﺗﺿﻣن ّ
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ،ﻓﺎﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧظﻳم
ﺑﻌدم ﺣق اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ ﻫــﻲ ﻗـواﻧﻳن ﺧﺎﺻــﺔ وﻗــد ﺗﺿــﻣﻧت ﺑﻌــض اﻟﻘواﻋــد اﻹﺟراﺋﻳــﺔ وﻟــم ﻳﻘــﻝ أﺣــد ﺑﻌــدم
ﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻟﻌدم ورودﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ.
وﻳﺿــﺎف إﻟ ــﻰ ذﻟ ــك أن اﻟﺗﺷـ ـرﻳﻌﺎت اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ أﻗـ ّـرت ﺣ ــق اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣ ـ ٍـﺎم ﻓ ــﻲ ﻣرﺣﻠ ــﺔ

اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓر ﻓﻳﻬﺎ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق ذاﺗﻬﺎ ،وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﻳﺗـواﻓر ﻓــﻲ
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ.
ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ﻓﻛﺎن ﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ إﻗرار ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺣــق اﻟــدﻓﺎع اﻟــذي
ﻓﺿﻼً ﻋن أن ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ

ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ دﺳﺎﺗﻳر اﻟدوﻝ ﺟﻣﻳﻌﺎً ،وﻛﻔﻠﺗﻪ ﻟﻣواطﻧﻳﻬــﺎ ﻓﻬــو ﻣــن اﻟﺣﻘــوق اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ،اﻟﺗــﻲ ﻻ ﻳﺟــوز
اﻟﺣرﻣﺎن ﻣﻧﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟﻳس ﻣن اﻟﻣﻧطق واﻟﻌــدﻝ إﻗـرار ﺣــق اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺗــﻲ
ﻳﺑﺎﺷر ﻓﻳﻬــﺎ ﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ إﺟـراء ﻣــن إﺟـراءات اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ٕواﻏﻔــﺎﻝ ﻫــذا اﻟﺣــق
إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣوظف اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ ﺑﺻدد ﻣﺑﺎﺷرة إﺟراء ﻣن إﺟـراءات اﻻﺳــﺗدﻻﻝ؛ ﻧظـ اًر ﻟﻣــﺎ ﻗــد
ﻳﻛون ﻟﻬذا اﻷﺧﻳر ﻣن ﺗﺄﺛﻳر ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻪ.

ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺤﺎ ﹴﻡ
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻭﱄ

ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ﻋــن
ﻟم ﻳﺧﺗﻠف ﻛﺛﻳ اًر ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻘﺎرن ﻣن اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ

ﻣوﻗــف اﻟﺗﺷـ ـرﻳﻌﺎت واﻟﻔﻘ ــﻪ اﻟﻣﻘ ــﺎرن ﻣ ــن ﻫــذﻩ اﻻﺳ ــﺗﻌﺎﻧﺔ –وﺳ ــﺑق ﻟﻧ ــﺎ اﻟﺣ ــدﻳث ﻋ ــن ﻣوﻗﻔﻬﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ

اﻟﻣطﻠــب اﻷوﻝ واﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻣــن ﻫــذا اﻟﻣﺑﺣــث– ﻓﺳــﺎر ﻓــﻲ ﺛﻼﺛــﺔ اﺗﺟﺎﻫــﺎت ،أوﻟﻬــﺎ أﻗـ ّـر ﺣــق اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ
ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ،وﺛﺎﻧﻳﻬــﺎ أﻧﻛــر ﻫــذا اﻟﺣــق ،ﺣﻳــث ﻟــم ُﻳﻠــزم ﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ
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]د .ﺳﻳف إﺑراﻫﻳم اﻟﻣﺻﺎروة[

اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطﻠــب اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ﺑﺎﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ،وﺛﺎﻟﺛﻬﻣــﺎ ﻟــم ﻳﺗﻌــرض ﻟﻬــذا اﻟﺣــق ﻻ
ﺑﺎﻹﻗرار وﻻ ﺑﺎﻹﻧﻛﺎر.
ﻟﻘد ذﻫب ﻗﺿﺎء ﺑﻌــض اﻟــدوﻝ إﻟــﻰ إﻗـرار ﺣــق اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ،
ﻓــﺄﻟزم ﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطﻠــب اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ﺑﺎﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎمٕ ،واﻻّ ﺗرﺗﱠــب

اﻟﺑطﻼن ﻛﺟزاء إﺟراﺋﻲ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ذﻟك ،ﻛﺎﻟﻘﺿﺎء اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳــﺗورﻳﺔ اﻟﻔدراﻟﻳــﺔ
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻣﻛﻔوﻝ ﻟﻛﻝ ﻣن ُﻳﺗﺧذ ﺿدﻩ إﺟراء ﻣن إﺟراءات اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﺳـواء
ﺑﺄن ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
أﻛــﺎن ﻣﺷــﺗﺑﻬﺎً ﻓﻳــﻪ أم ﺷــﺎﻫداً أم ﻣﺗﻬﻣ ـﺎً ،وﺳ ـواء أﺑﺎﺷــرت ﻫــذا اﻹﺟ ـراء اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ،أم ﺟﻬــﺔ
اﻟﺗﺣﻘﻳقٕ ،واﻻّ ﻓﺈن ﻣﺻﻳر ﻣﺎ اﺗﺧذ ﻣن إﺟـراءات ﻫــو اﻟــﺑطﻼن ،ﻣﺳـﺗﻧدةً ﻓــﻲ إﻗـرار ﻫــذا اﻟﺣــق إﻟــﻰ
أن ﺣق اﻟدﻓﺎع ﻣﻛﻔوﻝ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء وﻓﻘﺎً ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٢١ﻣن اﻟدﺳﺗور).(٤٠

واﻟﻘﺿ ــﺎء اﻟﻛﻧ ــدي ﻓﻘـ ـد ﻗﺿ ــت اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ اﻟﻌﻠﻳ ــﺎ ﺑ ــﺑطﻼن أﻗـ ـواﻝ اﻟﻣﺷ ــﺗﺑﻪ ﻓﻳ ــﻪ أﻣ ــﺎم اﻟﺷ ــرطﺔ
اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ ﺑﺳــﺑب رﻓــض اﻷﺧﻳ ـرة طﻠــب اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ أﺛﻧــﺎء اﻟﺗﺣﻘﻳــق ﻣﻌ ـﻪ،
ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻘﺑوﺿﺎً ﻋﻠﻳﻪ ،ﻣﺑررةً ذﻟك ﺑﺄن ﻣن ﺣق اﻟﻣﻘﺑوض ﻋﻠﻳــﻪ اﻻﺗﺻــﺎﻝ ﺑﻣﺣﺎﻣﻳــﻪ ،وأن
أي ﺗﻌرض ﻟﻬذا اﻟﺣق ﻳﺷﻛك ﻓﻲ إرادﻳﺔ اﻻﻋﺗراف اﻟذي أدﻟﻰ ﺑﻪ أﻣﺎم اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ).(٤١
وﻛ ــذﻟك اﻟﻘﺿ ــﺎء اﻟﻔرﻧﺳ ــﻲ ﻓﺑﻌ ــدﻣﺎ أﻗ ـ ﱠـر اﻟﻣﺷ ـ ﱢـرع اﻟﻔرﻧﺳ ــﻲ ﺣ ــق اﻻﺳ ــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣ ـ ٍـﺎم ﻓ ــﻲ ﻣرﺣﻠ ــﺔ

اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ﻣﻧــذ ﻋــﺎم  ١٩٩٣اﺳــﺗﻘر اﻟﻘﺿــﺎء ﻓــﻲ ﻫــذا اﻻﺗﺟــﺎﻩ ،ﻓﺄﺻــدر أﺣﻛﺎﻣـ ًﺎ ﻋــدة ﺗﻘﺿــﻲ
ٍ
ـث ﻗﺿــﻰ ﺑــﺑطﻼن ﻣﺣﺿــر ﺳــﻣﺎع
ﺑﺿﻣﺎن ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ؛ ﺣﻳـ ُ
أﻗـواﻝ اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ﺑواﺳــطﺔ ﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ؛ ﻟﻌــدم ﺗﻣﻛــﻳن اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ﻣــن اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ) ،(٤٢ﺑﻝ ﻳﻠﺗزم ﻣوظف اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ ﺑﺈﺧطﺎر اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻪ ﺑﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم،
ﻛﻣــﺎ ﻳﻠﺗــزم ﺑﺈﺧطــﺎر اﻟﻣﺣــﺎﻣﻲ اﻟــذي ﺗــم اﺧﺗﻳــﺎرﻩ ﻣــن ﻗﺑــﻝ اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ أو اﻟﻣﻧﺗــدب ﻣــن ﻗﺑــﻝ ﻧﻘﺎﺑــﺔ
(40) Michael Bohlander " La défense de L'accuse en garde à vue Remarques ….. “op. Cit. P. 315.

) (٤١ﻣذﻛور ﻟدى د .ﻣﺣﻣود أﺣﻣد طﻪ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.٨٣ ،٨٢

(42) Crim , 3/9/1996, Bull. crim. No 443.
Crim , 29/1/1998, Bull , crim. No 145,
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]ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ[

اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ) ،(٤٣وﻗد اﺳﺗﻘر ﻟدى ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ أن اﻟﺗزام ﻣوظف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ﻫــو

اﻟﺗزام ﺑﺑذﻝ ﻋﻧﺎﻳﺔ وﻟﻳﺳت اﻟﺗزاﻣﺎً ﺑﺗﺣﻘﻳق ﻧﺗﻳﺟﺔ؛ إذ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﻣوظف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ أن
ﻳﺑذﻝ ﻣﺎ ﺑوﺳﻌﻪ ﻣن اﻟﺟﻬد اﻟﻼزم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺟﻣﻳﻊ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻹﺧطﺎر اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ).(٤٤

واﻟﻘﺿــﺎء اﻷﻣرﻳﻛــﻲ ،ﻓﻘــد أﻛــدت اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﻔﻳدراﻟﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻗﺿــﻳﺔ ﻣﻳرﻧــدا
ﻋﻠــﻰ ﺣــق اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ،ﻓﻣﻧﺣــت اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ذات اﻟﺿــﻣﺎﻧﺎت
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﺳﻣﺎع أﻗواﻟﻪ أﻣﺎم اﻟﺿﺎﺑطﺔ
اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣﺗﻬم ،ﻓﻘﺿت ﺑﺣق اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻪ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ

– – Miranda Arrêt

اﻟﻌدﻟﻳﺔ ،ﺑﻝ أﻟزﻣت ﻫــذﻩ اﻷﺧﻳـرة ﺑﺈﺧطــﺎر اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ أن ﻣــن ﺣﻘــﻪ اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم؛ ٕواﻻّ ﺗرﺗــب
اﻟــﺑطﻼن :ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــدم إﺟﺎﺑــﺔ اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳ ـﻪ ﻋﻠــﻰ طﻠﺑــﻪ أو ﻋــدم إﺧطــﺎرﻩ ﺑﺣﻘــﻪ ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم).(٤٥

واﻟﻘﺿﺎء اﻹﻧﺟﻠﻳــزي ،ﻓﻘــد أﺻــدر ﻗواﻋــد – –Judge's Rulesﺳــﻧﺔ  ١٩٦٦اﻟﺗــﻲ ُﻣــﻧﺢ ﺑﻣﻘﺗﺿــﺎﻫﺎ
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ،وﻟﻛن دون إﻟزام ﻣوظف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ
اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻪ ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
اﻟﻌدﻟﻳﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطﻠــب اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ﺑﺎﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم؛ إذ ﺗرﻛــت ﻫــذﻩ اﻟﻘواﻋــد ﺗﻘــدﻳر ﻣﻣﺎرﺳــﺔ
ﺣـ ــق اﻻﺳـ ــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ـ ٍـﺎم ﻟﻣوظـ ــف اﻟﺿـ ــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳـ ــﺔ ﺣﻳـ ــث اﺷـ ــﺗرطت أ ﱠﻻ ﻳـ ــؤدي اﺳـ ــﺗﻌﻣﺎﻝ ﺣـ ــق
اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ إﻟﻰ اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﻳق أو ﻋرﻗﻠﺔ اﻟﻌداﻟﺔ).(٤٦

ﺑﻳﻧﻣــﺎ ذﻫــب ﻗﺿــﺎء دوﻝ أﺧــرى إﻟــﻰ ﻋــدم إﻗ ـرار ﺣــق اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق
اﻷوﻟﻲ ،ﻣﺳﺗﻧداً ﻓﻲ ذﻟــك ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻣﺷـ ﱢـرع اﻟﺟ ازﺋــﻲ اﻹﺟ ارﺋــﻲ ﻟــم ﻳــﻧص ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﺣــق ،ﻓﺟــﺎءت

أﺣﻛــﺎم ﻫــذا اﻟﻘﺿــﺎء ﺑﻌــدم ﺑطــﻼن ﻣﺣﺿــر اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﺎ إذا ﻣﻧﻌــت اﻟﺿــﺎﺑطﺔ
(43) Crim , 4/1/1994, 4n 1.
(44) Crim 28/4/2004, n 2585.

وﻓﻲ ذﻟك ﺗﻘوﻝ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ :

" Pour La mise en Oeuvre du droit du garde à vue d’entretenir avec un avocat, Les enquêteurs sont
" tenus a une obligation de moyens de et non de résultat

) (٤٥ﻣذﻛور ﻟدى د .ﻣﺣﻣود أﺣﻣد طﻪ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.٧٥

(46.) Pierre Gagnoud " L'enquête Préliminaire et Les droits de La défense " thèse Université de
Nice Sophia Antipolis Faculté de droit, 1997, P. 160 , 161.

٢١٠

28

]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss56/4

?????? ????? ?????? ??????? ????? ?? ????? ????????? ?? Al-Masarweh:

]د .ﺳﻳف إﺑراﻫﻳم اﻟﻣﺻﺎروة[

اﻟﻌدﻟﻳ ــﺔ ﻣﺣ ــﺎﻣﻲ اﻟﻣﺷ ــﺗﺑﻪ ﻓﻳ ــﻪ ﻣ ــن اﻟﺣﺿ ــور ﻓ ــﻲ أﺛﻧ ــﺎء اﻟﺗﺣﻘﻳ ــق ﻣﻌ ــﻪ؛ إذ إن اﻟﺳ ــﻣﺎح ﻟﻣﺣ ــﺎﻣﻲ
اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻪ ﺑﺎﻟﺣﺿور ،أو ﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﺑــذﻟك ﻳﻌــود ﻟﺗﻘــدﻳر ﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ،ﻛﺎﻟﻘﺿــﺎء
اﻟﻣﺻري ،ﻓﻘد ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﺑﺄن " ﻣــﺎ ﻳﻘوﻟــﻪ اﻟﻣــﺗﻬم ﺑﺷــﺄن ﺑطــﻼن ﻣﺣﺿــر اﻻﺳــﺗدﻻﻻت
ﺑﺳ ــﺑب أن اﻟﺑ ــوﻟﻳس ﻣﻧ ــﻊ ﻣﺣﺎﻣﻳ ــﻪ ﻣ ــن اﻟﺣﺿ ــور ﻣﻌ ــﻪ أﺛﻧ ــﺎء ﺗﺣرﻳـ ـرﻩ ﻻ ﻳﺳ ــﺗﻧد إﻟ ــﻰ أﺳ ــﺎس ﻣ ــن

اﻟﻘـ ــﺎﻧون") ،(٤٧ﻛﻣـ ــﺎ ﺟـ ــﺎء ﻓـ ــﻲ ﺣﻛـ ــم آﺧـ ــر أن "ﻟﻣـ ــﺄﻣوري اﻟﺿـ ــﺑط اﻟﻘﺿـ ــﺎﺋﻲ اﻟﺳـ ــﻣﺎح ﻟﻠﻣﺣـ ــﺎﻣﻳن

ﺑﺎﻟﺣﺿور ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﺟﻣﻊ اﻻﺳﺗدﻻﻻت إﻻّ أﻧﻬم ﻏﻳر ﻣﻠزﻣﻳن ﺑﺗﻣﻛﻳﻧﻬم ﻣــن ذﻟــك ،وﻻ ﻳﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ

ﻋدم ﺗﻣﻛﻳﻧﻬم ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑطﻼن ﻣﺎ" ).(٤٨

أﻣــﺎ اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺛﺎﻟــث ﻓﻳﺗﻣﺛــﻝ ﻓــﻲ ﺧﻠــو ﻗﺿــﺎء ﺑﻌــض اﻟــدوﻝ ﻣــن أﺣﻛــﺎم ﺗﺑــﻳن ﻣوﻗﻔــﻪ ﻣــن ﺣــق
اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ﺑــﺎﻹﻗرار أو اﻹﻧﻛــﺎر ،وﻫــذا ﻫــو ﺣــﺎﻝ ﻗﺿــﺎء أﻏﻠــب
اﻟ ــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳ ــﺔ ﻛﺎﻟﻘﺿ ــﺎء اﻟﻠﻳﺑ ــﻲ ،وﻋﻠ ــﻰ أرﺳ ــﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣ ــﺔ اﻟﻌﻠﻳ ــﺎ ،واﻟﻘﺿ ــﺎء اﻷردﻧ ــﻲ وﻋﻠ ــﻰ أرﺳ ــﻪ
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﻳﻳز.

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺟﺰﺍﺀ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺤﺎ ﹴﻡ
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻭﱄ

ﱠ
إن ﻗواﻋــد اﻹﺟ ـراءات اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ ﺑوﺟـ ٍـﻪ ﻋــﺎم ﻫــﻲ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﻗواﻋــد ﻗﺎﻧوﻧﻳــﺔ ،واﻟﻘﺎﻋــدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ
ﺗﺗﻣﻳــز ﻋــن ﻏﻳرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻘواﻋــد اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻛــم ﺳــﻠوك اﻷﻓ ـراد ﺑﺎﻗﺗراﻧﻬــﺎ ﺑــﺎﻟﺟزاء ،ﻓﺑﻐﻳــر ﻫــذا اﻷﺧﻳــر
ﺗﺗﺟ ــرد اﻟﻘﺎﻋ ــدة ﻣ ــن ﺻ ــﻔﺔ اﻹﻟـ ـزام وﺗﺻ ــﺑﺢ ﻣﺟ ــرد ﻧﺻ ــﺢ أو إرﺷ ــﺎد وﺗﺳ ــﺗﻣد طﺎﻋﺗﻬ ــﺎ ﻣ ــن وﺣ ــﻲ
اﻟﺿﻣﻳر ،ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻼزم أن ﺗﻘﺗرن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻹﺟراﺋﻳﺔ ﺑﺟزاء.
ﻫــذا وﺗﺗﻧــوع ﺻــور اﻟﺟ ـزاء اﻟﻣﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ اﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ اﻹﺟراﺋﻳــﺔ ،ﻓﻬﻧــﺎك اﻟﺟ ـزاء
اﻟﺗﺄدﻳﺑﻲ اﻟذي ﻳﻣﻛن إﻳﻘﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺑﺎﺷر اﻹﺟراء اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻘﺎﻧون ،واﻟﺟزاء اﻟﻣدﻧﻲ
) (٤٧ﻧﻘض  ،١٩٦١/٥/١ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﻧﻘض ،ﺳﻧﺔ  ١٢ﻋدد  ،٢٤رﻗم اﻟﻘﺎﻋدة  ،٩٥ص.٥١٣
) (٤٨ﻣذﻛور ﻟدى د .ﻣﺣﻣود أﺣﻣد طﻪ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.٥٤
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[
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]ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ[

اﻟﻣﺗﻣﺛــﻝ ﺑــﺈﻟزام اﻟﻣﺧــﺎﻟف ﻟﻠﻘواﻋــد اﻹﺟراﺋﻳــﺔ ﺑﺗﻌــوﻳض اﻟﺷــﺧص اﻟﻣﺗﺿــرر ﺟـ ّـراء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ.
وﻛذﻟك اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻹﺟراﺋﻳﺔ ﺗﺷـ ﱢﻛﻝ ﺟرﻳﻣــﺔ ﻣــن اﻟﺟـراﺋم
اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــﺎت ،واﻟﺟ ـزاء اﻹﺟ ارﺋــﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛــﻝ ﺑــﺑطﻼن اﻹﺟ ـراء اﻟﻣﺧــﺎﻟف
ﻟﻠﻘﺎﻧون.
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ
وﻧظ ًار ﻟطﺑﻳﻌﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﻓﺳﻧﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺟزاء ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
ٍ
ﻣطﻠب أوﻝ ،واﻟﺟزاء اﻹﺟراﺋﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﺑﺎﻟﺑطﻼن
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاء اﻟﺗﺄدﻳﺑﻲ ﻓﻲ
ٍ
ﻣطﻠب ٍ
ﺛﺎن.
ﻓﻲ

ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﱯ
ـق اﻹدارة ﻓــﻲ ﺗوﻗﻳــﻊ
إ ﱠن ﻣوﺿــوع اﻟﻣﺳــؤوﻟﻳﺔ اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌﻧﺎﻫــﺎ اﻟﻌــﺎم ﻳــدور ﺣــوﻝ ﺗﻘرﻳــر ﺣـ ّ
ﺟ ـزاءات ﻣــن ﻧــوٍع ﺧــﺎص ﻋﻠــﻰ ﻣوظﻔﻳﻬــﺎ اﻟﺧــﺎرﺟﻳن ﻋﻠــﻰ اﻻﻟﺗ ـزام اﻟــوظﻳﻔﻲ ،اﻟــذي ﻳﻔــرض ﻋﻠــﻰ
ﻋﻣــﺎ ارﺗﻛﺑــﻪ
اﻟﻣوظﻔﻳن اﻻﻧﺻﻳﺎع ﻷواﻣر اﻹدارة؛ ﺣﻳث ﻳﺻــﺑﺢ اﻟﺧــﺎرج ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــك اﻷواﻣــر ﻣﺳــؤوﻻً ّ
اء ﺗﺄدﻳﺑ ـﺎً ﻳﺣﻔــظ
ﻣــن أﺧطــﺎء وظﻳﻔﻳــﺔ ﺗﺑـ ﱢـرر ﺗــدﺧﻝ اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟرﺋﺎﺳــﻳﺔ ﻟﻠﻣــوظﻔﻳن ،ﻓﺗوﻗــﻊ ﻋﻠﻳــﻪ ﺟ ـز ً
ﻟﻠﺗﻧظﻳم ﻫﻳﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣوظﻔﻳﻪ وﻳﺿﻣن ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف ﻧﺷﺎطﻪ).(٤٩

ظــف وﻣﺟﺎ ازﺗــﻪ
ﻓﺎﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ ﻛﺄﺣد ﻣظﺎﻫر اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟرﺋﺎﺳــﻳﺔ ﻫــﻲ اﻟﻧظــر ﻓــﻲ أﻣــر اﻟﻣو ّ

إن ﺛﺑﺗــت إداﻧﺗــﻪ؛ ﻹﺧﻼﻟــﻪ ﺑﺎﻟواﺟﺑــﺎت اﻟﻣﻔروﺿــﺔ ﻋﻠﻳــﻪ ،أو ﻟﺧروﺟــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺗﺿــﻰ اﻟواﺟــب ﻓــﻲ
أﻋﻣــﺎﻝ وظﻳﻔﺗــﻪ ،أو ﻟظﻬــورﻩ ﺑﻣظﻬــر ﻣــن ﺷــﺄﻧﻪ اﻹﺧــﻼﻝ ﺑﻛ ارﻣــﺔ اﻟوظﻳﻔــﺔ ،ﻓﻘــد ﻋرﻓــت اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ
اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺻــر اﻟﻣﺳــؤوﻟﻳﺔ اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳــﺔ ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﻣﺳــؤوﻟﻳﺔ ﺷﺧﺻـّـﻳﺔ ِﻗواﻣﻬــﺎ إﺗﻳــﺎن اﻟﻌﺎﻣــﻝ ﻓﻌـﻼً
إﻳﺟﺎﺑﻳﺎً أو ﺳﻠﺑﻳﺎً ﻳﺷ ﱢﻛﻝ إﺧﻼﻻً ﺑواﺟﺑﺎت وظﻳﻔﺗﻪ ،أو ﺧروﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺗﻬﺎ).(٥٠

) (٤٩د .رﺿﺎ ﻋﺑد اﻟﺣﻛﻳم إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ رﺿوان ،اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ،أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ
اﻟﺷرطﺔ ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ،ﻣﺻر١٩٩٢ ،م ،ص.٣٠٣
) (٥٠ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟطﻌن رﻗم  ،٢٥٧٩س٣٣ق ،ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗررﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ،اﻟﺳﻧﺔ  ،٣٩اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ،رﻗم  ،١٢٧ص.١٣٠٧
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?????? ????? ?????? ??????? ????? ?? ????? ????????? ?? Al-Masarweh:

]د .ﺳﻳف إﺑراﻫﻳم اﻟﻣﺻﺎروة[

إذن ،ﻓﺎﻟﻌﻘوﺑ ــﺔ اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳ ــﺔ ﻫ ــﻲ ﺟـ ـزاء وظﻳﻔ ــﻲ ﻳﺻ ــﻳب اﻟﻣوظّ ــف اﻟ ــذي ﺗﺛﺑ ــت ﻣﺳ ــؤوﻟﻳﺗﻪ ﻋ ــن

ظــف
اﻹﺧﻼﻝ ﺑواﺟﺑﺎت وظﻳﻔﺗــﻪ؛ ﺣﻳــث ﺗوﻗــﻊ ﺑﺎﺳــم وﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﺟﻬــﺔ اﻟوظﻳﻔﻳــﺔ اﻟﻣﻧﺗﻣــﻲ إﻟﻳﻬــﺎ اﻟﻣو ّ
اﻟﻣﺧـ ِ
ـﺎﻟف ،وﺑﻬــذا ﻓــﺈن ﻟﻠﻧظــﺎم اﻟﺗــﺄدﻳﺑﻲ ﻓــﻲ إطــﺎر اﻟوظﻳﻔــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ أﻫﻣﻳــﺔ ﺑــﺎرزة؛ ﻻﺗﺻــﺎﻟﻪ اﻟوﺛﻳــق
ﺑﻣﺳﺗوى أداء اﻟﻣوظّف ﻟﻌﻣﻠﻪ وﻣدى اﺳﺗﻘ اررﻩ ﻣﻌﻧوﻳﺎً ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻣﻬﻧــﺔ ،ﻓﺿـﻼً ﻋــن ﺗــﺄﺛﻳرﻩ

اﻟواﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻗدرات اﻟﻣوظّف ﻓﻲ اﻟﺧﻠق واﻟﺗﺟدﻳد واﻻﺑﺗﻛﺎر.

وﻟﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻣوظﻔ ـو اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ﻣــن طﺎﺋﻔــﺔ اﻟﻣــوظﻔﻳن اﻟﻌﻣــوﻣﻳﻳن ،واﻟﻣﻛﻠﻔــﻳن ﺑﻣﺑﺎﺷ ـرة
إﺟراءات اﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺟراﺋم ،وﺟﻣﻊ أدﻟﺗﻬﺎ واﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻳﻬﺎ ٕواﺣﺎﻟﺗﻬم ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺣــﺎﻛم اﻟﻣوﻛــوﻝ
ـﺈن
إﻟﻳﻬ ــﺎ أﻣ ــر ﻣﻌ ــﺎﻗﺑﺗﻬم ،وﻫ ــﻲ إﺟـ ـراءات ﻣﻧﺻ ــوص ﻋﻠﻳﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺎﻧون اﻹﺟـ ـراءات اﻟﺟزاﺋﻳ ــﺔ ،ﻓ ـ ّ
ﻣﺧــﺎﻟﻔﺗﻬم ﻟﻬــذﻩ اﻹﺟـراءات ﺗﻣﺛــﻝ ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﻟواﺟﺑــﺎﺗﻬم اﻟوظﻳﻔﻳــﺔ؛ ﻣﻣــﺎ ﻳﺳــﺗﺗﺑﻊ ﺗوﻗﻳــﻊ اﻟﺟـزاء اﻟﺗــﺄدﻳﺑﻲ

ﻋﻠﻳﻬم.
ﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗﺻور أن ﻳﻘوم ﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳــﺎت وﺗﺻــرﻓﺎت ﻣــن
وﺑﻧ ً
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ،ﻓﻳﺗﺣﻘــق ﻣﺛــﻝ
ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺧﻼﻝ ،أو اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
ﺗﺻرف أو ﻓﻌﻝ ﻳﺻدر ﻣن ﻣوظف اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ
ﻫذا اﻹﺧﻼﻝ أو اﻟﺗﻌدي ﻓﻲ ﻛﻝ ﺳﻠوك ،أو ّ
ﻣــن ﺷــﺄﻧﻪ اﻟﺣﻳﻠوﻟــﺔ ﺑ ـﻳن ﺻــﺎﺣب اﻟﺣــق اﻟــذي ﻳﺗﺧــذ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ إﺟ ـراء ﻣــن إﺟ ـراءات اﻟﺗﺣﻘﻳــق
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻛﻣﺎ ﻟو ﻗــﺎم ﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ﺑﻣﻧــﻊ اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ
اﻷوﻟﻲ ،وﺑﻳن ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ

ٍ
ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔرد أو ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺗﺟﺳس ﻋﻠﻳﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ أﺛﻧــﺎء ﻟﻘﺎﺋﻬﻣــﺎ ،أو ﻗــﺎم
ﻣن اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻣﺣﺎﻣﻳﻪ ،أو ﻟﻘﺎﺋﻪ
ﺑﻣﻧــﻊ اﻟﻣﺣــﺎﻣﻲ ﻣــن اﻻطــﻼع ﻋﻠــﻰ ﻣﺣﺿــر اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ،أو رﻓــض إﻋﻼﻣ ـﻪ ﺑﻣوﻋــد ﻣﺑﺎﺷ ـرة

ﻻ ﺑواﺟﺑــﺎت وظﻳﻔﺗــﻪ؛ ﻣﻣــﺎ ﻳﺗﻌــﻳن ﻓــﻲ ظﻠــﻪ ﺗوﻗﻳــﻊ اﻟﺟ ـزاء اﻟﺗــﺄدﻳﺑﻲ
اﻹﺟ ـراءات ،وﻫــذا ﻳﺷــﻛﻝ إﺧــﻼ ً

ﻋﻠﻳﻪ.

ٕواذا ﻣــﺎ ﻋــدﻧﺎ إﻟــﻰ ﻗــﺎﻧون أﺻــوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣــﺎت اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ اﻷردﻧــﻲ ﻓﺳـﻧﺟد أن اﻟﻣـ ّـدﻋﻲ اﻟﻌــﺎم ﻫــو
اﻟ ــذي ﻳﺗ ــوﻟﻰ رﺋﺎﺳ ــﺔ اﻟﺿ ــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﻧطﻘﺗ ــﻪ ،وﻳﺧﺿ ــﻊ ﻟﻣراﻗﺑﺗ ــﻪ ٕواﺷـ ـراﻓﻪ ﺟﻣﻳ ــﻊ ﻣ ــوظﻔﻲ

]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[
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]ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ[

اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻘوﻣون ﺑﻪ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ )م ،(١٥أﻣﺎ ﻓﻳﻣــﺎ ﻋــدا ذﻟــك ﻓــﺈﻧﻬم

ﻳﺧﺿــﻌون ﻋﻧــد ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻬم ﻟــوظﻳﻔﺗﻬم اﻹدارﻳــﺔ ﻟرؤﺳــﺎﺋﻬم اﻟﻣﺑﺎﺷـرﻳن؛ ﺣﻳــث إن ﻣــوظﻔﻲ اﻟﺿــﺎﺑطﺔ

اﻟﻌدﻟﻳﺔ ﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣــدﻋﻲ اﻟﻌــﺎم ﻫــم ﻣــن ﻣــوظﻔﻲ اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳـﺔ؛ إذ ﻳﺗﺑﻌــون إدارة ﺟﻬــﺎز اﻷﻣــن
اﻟﻌﺎم أو اﻟو ازرة اﻟﺗﻲ ﻳﻛون اﻟواﺣد ﻣﻧﻬم ﻣوظﻔﺎً ﻓﻳﻬﺎ).(٥١

ﻫــذا وﻗــد ﻣــﻧﺢ اﻟﻣﺷـ ﱢـرع اﻷردﻧــﻲ ﻟﻠﻣــدﻋﻲ اﻟﻌــﺎم ﺻــﻼﺣﻳﺔ ﺗوﺟﻳــﻪ اﻟﺗﻧﺑﻳــﻪ ﻟﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ

اﻟﻌدﻟﻳــﺔ اﻟــذي ﺗ ـواﻧﻰ ﻓــﻲ أداء وظﺎﺋﻔــﻪ ،وﻟــﻪ أن ﻳﻘﺗــرح ﻋﻠــﻰ اﻟﻣرﺟــﻊ اﻟﻣﺧــﺗص اﻟﺗــﺎﺑﻊ ﻟــﻪ ﻣوظــف

اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻣﺎ ﻳﻘﺗﺿﻳﻪ اﻟﺣﺎﻝ ﻣن اﻟﺟزاءات اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ).(٥٢

ﻓﻣوظﻔو اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ ﻣن أﻓـراد اﻷﻣــن اﻟﻌــﺎم ﻣــﺛﻼً ﻳﺧﺿــﻌون ﻷﺣﻛــﺎم ﻗــﺎﻧون اﻷﻣــن اﻟﻌــﺎم

اﻷردﻧــﻲ رﻗــم ) (٣٨ﻟﺳــﻧﺔ ١٩٦٥م ،ﻓﻘــد ﺣــدد ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺟـزاءات اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﺟــوز ﻟﻣــدﻳر

اﻷﻣن اﻟﻌــﺎم ﺗوﻗﻳﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﺣــد أﻓـراد اﻷﻣــن اﻟﻌــﺎم) ،(٥٣إذا ﻣــﺎ ارﺗﻛــب ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﻷﺧﻼﻗﻳــﺎت وظﻳﻔﺗــﻪ

وﻣﻧﻬﺎ ﺗﻧزﻳﻝ اﻟرﺗﺑﺔ ،وﺣﺳم اﻟراﺗب ﻟﻣدة ﻻ ﺗزﻳد ﻋن ﺷــﻬرﻳن ،واﻟﺣــﺑس أو اﻟﺣﺟــز ﻟﻣــدة ﻻ ﺗﺗﺟــﺎوز
ﺷﻬرﻳن )م ،(٣٧واﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن اﻟﺧدﻣﺔ)م.(٥٤) (٣٩

وﻣﻣ ــﺎ ﺗﻘ ــدم ﻧﻼﺣ ــظ أن اﻟﻣﺷ ـ ﱢـرع اﻷردﻧ ــﻲ ﻟ ــم ﻳﺧ ـ ﱢـوﻝ اﻟﻣ ــدﻋﻲ اﻟﻌ ــﺎم ﺳ ــﻠطﺔ ﺗوﻗﻳ ــﻊ اﻟﺟـ ـزاءات

اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــوظﻔﻲ اﻟﺿ ــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳ ــﺔ ،ﺑﺎﺳ ــﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗﻧﺑﻳ ــﻪ ،إذا ﻣ ــﺎ ﺧ ــﺎﻟﻔوا ﻣ ــﺎ أُﻧ ــﻳط ﺑﻬ ــم ﻣ ــن

واﺟﺑﺎت ،أو ﻗﺻروا ﻓﻲ أداء أﻋﻣــﺎﻟﻬم ،ﻓﻘﺻــر ﺳــﻠطﺗﻪ ﻋﻠــﻰ اﻹﺷـراف واﻟﺗوﺟﻳــﻪ ،وأن ﻳﻘﺗــرح ﻋﻠــﻰ
اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﻳــﺔ اﻟﺗــﺎﺑﻊ ﻟﻬــﺎ ﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ اﻟﻣﺧــﺎﻟف ﻟﻣــﺎ ﻳﻘﺗﺿــﻳﻪ اﻟﺣــﺎﻝ ﻣـن اﻟﺟـزاءات
)(٥١
)(٥٢
)(٥٣
)(٥٤
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اﻧظر ص ١٢وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﺑﺣث.
م ) (٢٢ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ،وﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎدة ) (٢٢ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺻري
اﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ"...وﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم أن ﻳطﻠب إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻧظر ﻓﻲ أﻣر ﻛﻝ ﻣن ﺗﻘﻊ ﻣﻧﻪ
ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻟواﺟﺑﺎﺗﻪ أو ﺗﻘﺻﻳر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ ،وﻟﻪ أن ﻳطﻠب رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ ﻋﻠﻳﻪ"...
إن ﻛﻠﻣﺔ ﻓرد ﺗﻧﺻرف إﻟﻰ اﻟﺿﺎﺑط وﺿﺎﺑط اﻟﺻف واﻟﺷرطﻲ )م٢ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﻣن اﻟﻌﺎم اﻷردﻧﻲ.
ﻳﻛون اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ﺧدﻣﺔ اﻟﻔرد دون رﺗﺑﺔ ﺿﺎﺑط ﺑﻘرار ﻣن ﻣدﻳر اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ،أﻣﺎ اﻟﺿﺎﺑط ﻓﻳﻛون اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﻳﺔ ﻣدﻳر اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ أن
ﻋن ﺧدﻣﺗﻪ ﺑﻘرار ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺑﺗﻧﺳﻳب ﻣن وزﻳر اﻟداﺧﻠﻳﺔ ً
ﻳﻘﺗرن ذﻟك ﺑﺎﻹرادة اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺳﺎﻣﻳﺔ) .م  ٧٣ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﻣن اﻟﻌﺎم اﻷردﻧﻲ(.
]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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]د .ﺳﻳف إﺑراﻫﻳم اﻟﻣﺻﺎروة[

اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ ،وﻟﻬذﻩ اﻟﺟﻬﺔ أن ﺗﺳﺗﺟﻳب ﻟﻠﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ذﻟك أو ﻻ ﺗﺳﺗﺟﻳب ،وﻫذا ﻓﻲ رأﻳﻧﺎ ﻗﺻور
ﻳﺗﻌﻳن ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ؛ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻪ ،وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم.
ﺗﺷرﻳﻌﻲ ّ
واﻧطﻼﻗ ـﺎً ﻣــن اﺗﺻــﺎﻝ ﻣــﺎ ﻳﻘــوم ﺑــﻪ ﻣوظّــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ﻣــن أﻋﻣــﺎﻝ اﻟﺿــﺑط اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ

اﺗﺻــﺎﻻً وﺛﻳﻘ ـﺎً ﺑﻌﻣــﻝ اﻟﻘﺿــﺎء ،وﻣــﺎ ﺗﻧطــوي ﻋﻠﻳــﻪ ﻫــذﻩ اﻷﻋﻣــﺎﻝ ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟــب ﻣــن ﻣﺳــﺎس ﺑﺣﻘــوق

اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ،وﻣﻧﻬــﺎ ﺣــق اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣــﺎم ،ﻧﺗﻣﻧــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷـ ﱢـرع اﻷردﻧــﻲ ﺗﺧوﻳــﻝ اﻟﻣــدﻋﻲ اﻟﻌــﺎم
ﺳﻠطﺔ ﺗﺄدﻳب ﻣــوظﻔﻲ اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ﻓﻳﻣــﺎ ﻳﻘوﻣــون ﺑــﻪ ﻣــن أﻋﻣــﺎﻝ اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ؛ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎر

اﻟﻣــدﻋﻲ اﻟﻌــﺎم رﺋــﻳس اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘﺗــﻪ وﻳﺧﺿــﻊ ﻟﻣراﻗﺑﺗــﻪ ﺟﻣﻳــﻊ ﻣــوظﻔﻲ اﻟﺿــﺎﺑطﺔ
اﻟﻌدﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻘوﻣون ﺑﻪ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ﻓﻳﻛون ﻟﻪ ﺣق ﺗوﻗﻳﻊ اﻟﺟـزاء اﻟﺗــﺄدﻳﺑﻲ ﻋﻠــﻰ
ﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ اﻟﻣﺧــﺎﻟف ﻟواﺟﺑــﺎت وظﻳﻔﺗــﻪ ،ﻛﺗوﺟﻳــﻪ اﻹﻧــذار وﺳــﺣب أﻫﻠﻳــﺔ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ
ظف ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣؤﻗﺗﺎً أو ﻧﻬﺎﺋﻳﺎً.
اﻟﻣو ّ

ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ )ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ(

ﻳﻛون اﻟﻌﻣﻝ اﻹﺟراﺋﻲ ﺻﺣﻳﺣﺎً وﻣﻧﺗﺟﺎً ﻵﺛﺎرﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ إذا اﺳﺗوﻓﻰ اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺻــﺣﺗﻪ
ﺳـواء أﻛﺎﻧــت ﻣوﺿــوﻋﻳﺔ أم ﺷــﻛﻠﻳﺔ ،أﻣــﺎ إذا ﺗﺧﻠﱠــف ﻓﻳــﻪ ﺷــرط ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﺷــروط ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻌـ ّـد ﻣﺧﺎﻟﻔـﺎً

ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻹﺟراﺋﻳــﺔ ﻟﻳﻧــدرج ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﺣــت اﻷﻋﻣــﺎﻝ اﻹﺟراﺋﻳــﺔ اﻟﻣﻌﻳﺑــﺔ؛ ﻣﻣــﺎ ﻳﻘﺗﺿــﻲ ﻓــرض
أﺣــد اﻟﺟـزاءات اﻹﺟراﺋﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺛــﻝ ﻫــذﻩ اﻷﻋﻣــﺎﻝ ،ﻛــﺎﻟﺑطﻼن أو اﻻﻧﻌــدام ،أو اﻟﺳــﻘوط ،أو ﻋــدم
وﻟﻣــﺎ ﻛــﺎن اﻟــدﻓﻊ ﺑــﺑطﻼن اﻹﺟـراء ﻣــن
اﻟﻘﺑوﻝ وﻓﻘـﺎً ﻟطﺑﻳﻌــﺔ اﻟﻌﻳــب اﻟــذي أﺻــﺎب اﻟﻌﻣــﻝ اﻹﺟ ارﺋــﻲّ ،
أﻛﺛر اﻟدﻓوع اﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُﺛﺎر أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ،ﻓﺳوف ﻧﻘﺻر دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻳﻪ.
اء إﺟراﺋﻲ ﻳــرد ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﻣﺧــﺎﻟف ﻟــﺑﻌض اﻟﻘواﻋــد اﻹﺟراﺋﻳــﺔ ﻓﻳﻬــدر
ُﻳ ﱠ
ﻌرف اﻟﺑطﻼن ّأﻧﻪ ﺟز ٌ
آﺛ ــﺎرﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳ ــﺔ ) ،(٥٥أو ذﻟ ــك اﻟﺟـ ـزاء اﻟﻣﺗرﺗّ ــب ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔ ــﺔ أﺣﻛ ــﺎم اﻟﻘ ــﺎﻧون ﺑﺷ ــﺄن اﻹﺟـ ـراءات
) (٥٥د .أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور ،أﺻوﻝ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،طﺑﻌﺔ ﺳﻧﺔ
 ،١٩٦٩ص.٣٦٣
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[
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]ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ[
)(٥٦
اء إﺟ ارﺋــﻲ ﻳﻠﺣــق اﻹﺟ ـراءات اﻟﻣﺗﺧــذة ﺧــﻼف أواﻣــر وﻧـواﻫﻲ
اﻟﺟوﻫرﻳــﺔ  ،ﻛﻣــﺎ ُﻳﻌـ ّـرف ّ
ﺑﺄﻧــﻪ ﺟـز ٌ
اﻟﻘﺎﻧون ،وﻳﻌدم آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ).(٥٧

وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت ﻳﺗﺿﺢ أن اﻟﺑطﻼن ﻣﺎ ﻫــو إﻻّ ﺟـزاء إﺟ ارﺋــﻲ ﻗـ ّـررﻩ اﻟﻣﺷـ ﱢـرع ﻟﺿــﻣﺎن ﺗﻧﻔﻳــذ
إرادة ﻓﻲ إﺗﻣﺎم اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻹﺟراﺋﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﺣددة ﺑﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺣﻘﻳﻘﺎً ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ أراد
اﻟﻣﺷـ ﱢـرع ﺗوﻓﻳرﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ ﻣﺑﺎﺷ ـرة اﻷﻋﻣــﺎﻝ اﻹﺟراﺋﻳــﺔ ،وﻳﺗﻣﺛــﻝ ﻫــذا اﻟﺟ ـزاء ﻓــﻲ إﻟﻐــﺎء اﻹﺟ ـراء
ٍ
ﺑﺎطﻝ ﻓﻬو ﺑﺎطﻝ.
اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ،وﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ ﻣن آﺛﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ،ﻓﻣﺎ ُﺑﻧِﻲ ﻋﻠﻰ
َ

وﻗد ﺗﻔﺎوﺗت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﻼن ﻛﺟزاء إﺟ ارﺋــﻲ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ أﺣﻛــﺎم ﻗـﺎﻧون
اﻹﺟـ ـراءات اﻟﺟزاﺋﻳ ــﺔ ﺑوﺟ ـ ٍـﻪ ﻋ ــﺎم ،وﻣﺧﺎﻟﻔ ــﺔ ﻣوظ ــف اﻟﺿ ــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳ ــﺔ ﻟﻠﻘواﻋ ــد اﻹﺟراﺋﻳ ــﺔ ﺑﺻ ـ ٍ
ـﻔﺔ
ﺧﺎﺻـ ــﺔ ﻓﺎﻧﻘﺳـ ــﻣت إﻟـ ــﻰ اﺗﺟـ ــﺎﻫﻳن ،ﻓـ ــذﻫب اﻻﺗﺟـ ــﺎﻩ اﻷوﻝ إﻟـ ــﻰ ﻋـ ــدم ﺳ ـ ـرﻳﺎن اﻟﺟ ـ ـزاء اﻹﺟ ارﺋـ ــﻲ
ـﺎء ﺑﺗﻘرﻳــر اﻟﻣﺳــؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ واﻟﻣدﻧﻳــﺔ
)اﻟــﺑطﻼن( ﻋﻠــﻰ إﺟـراءات ﻣــوظﻔﻲ اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ اﻛﺗﻔـ ً
واﻟﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ ﻟﻣوظف اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻟﻠﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﻳﺔ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﻳــزي .أﻣــﺎ
اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻓــذﻫب إﻟــﻰ ﺳ ـرﻳﺎن اﻟﺟ ـزاء اﻹﺟ ارﺋــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻹﺟ ـراءات اﻟﻣﺗﺧــذة ﻣــن ﻗﺑــﻝ ﻣــوظﻔﻲ

ـث إن ﺗﻘرﻳــر اﻟﻣﺳــؤوﻟﻳﺔ
اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ إذا ﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﻟﻠﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ اﻹﺟراﺋﻳــﺔ؛ ﺣﻳـ ُ
اﻟﺟزاﺋﻳﺔ واﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ ﻟﻣوظف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ إذا ﻣــﺎ ﺗﺟــﺎوز اﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ اﻹﺟراﺋﻳــﺔ ﻻ ﻳﻛﻔــﻲ
ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣرﻳﺎت اﻷﻓراد وﺣﻘوﻗﻬم؛ إذ ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﻘرﻳــر ﺑطــﻼن اﻹﺟـراء اﻟﻣﺧــﺎﻟف ﻟﻠﻘــﺎﻧون واﺳــﺗﺑﻌﺎد

اﻟدﻟﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣن ذﻟك اﻹﺟراء ) ،(٥٨ﻛﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺻري واﻷردﻧﻲ.

ﻛﻣــﺎ اﻧﻘﺳــم اﻟﻔﻘــﻪ ﺑــﻳن ﻣؤﻳــد وﻣﻌــﺎرض ﻟﺳ ـرﻳﺎن اﻟﺟ ـزاء اﻹﺟ ارﺋــﻲ )اﻟــﺑطﻼن( ﻋﻠــﻰ إﺟ ـراءات
) (٥٦د .ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺳﻳد ﺟﺎد ،اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري ،دار اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ،طﺑﻌﺔ ﺳﻧﺔ
 ،١٩٨٩ص.٤٢
) (٥٧أﺣﻣد ﺣﺳوﻧﻲ ﺟﺎﺳم ،ﺑطﻼن إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗداﺋﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد ،اﻟﻌراق ،١٩٨٣ ،ص.١٦٣
) (٥٨اﻧظر  :د .ﻣﺣﻣد ﻋودة اﻟﺟﺑور ،اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻣﺄﻣور اﻟﺿﺑط ،اﻟدار اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣوﺳوﻋﺎت ،ﺑﻳروت،
ﻟﺑﻧﺎن ،١٩٨٦ ،ص ٥٣٦وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ .د .أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑداﷲ ﻗﺎﻳد ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.٣٠٦-٣٠٤

٢١٦

34

]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss56/4

?????? ????? ?????? ??????? ????? ?? ????? ????????? ?? Al-Masarweh:

]د .ﺳﻳف إﺑراﻫﻳم اﻟﻣﺻﺎروة[

ﻣوظﻔﻲ اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻹﺟراﺋﻳﺔ ،ﻓﺎﺳﺗﻧد اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻌــﺎرض ﻟﺳـرﻳﺎن
اﻟﺑطﻼن ﻋﻠﻰ إﺟراءات ﻣوظﻔﻲ اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻰ ﻋدة ﺣﺟﺞ أوﻟﻬﺎ:
ﱠ
أن ﺗﻘرﻳــر اﻟﻣﺳــؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ واﻟﻣدﻧﻳــﺔ واﻟﺗﺄدﻳﺑﻳــﺔ ﻟﻣــوظﻔﻲ اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ  -ﻛﻧﺗﻳﺟــﺔ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ

اﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ اﻹﺟراﺋﻳــﺔ -ﻓﻳــﻪ ﻣــﺎ ﻳﻛﻔــﻲ ﻟﺣﻣﺎﻳــﺔ ﺣرﻳــﺎت اﻷﻓ ـراد وﺣﻘــوﻗﻬم .وﺛﺎﻧﻳﻬــﺎ :ﱠ
أن إﻗ ـرار

اﻟ ــﺑطﻼن ﻛﺟـ ـزاء ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔ ــﺔ ﻣ ــوظﻔﻲ اﻟﺿ ــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳ ــﺔ ﻟﻠﻘواﻋ ــد اﻹﺟراﺋﻳ ــﺔ واﺳ ــﺗﺑﻌﺎد اﻟ ــدﻟﻳﻝ

ـﺗﺎر ﻳﺧﻔــﻲ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ إﻓــﻼت اﻟﻣﺟــرﻣﻳن ﻣــن
اﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣن ذﻟــك اﻹﺟـراء اﻟﻣﺧــﺎﻟف ﻟﻠﻘــﺎﻧون ﻟــﻳس إﻻّ ﺳـ ًا

اﻟﻌﻘ ــﺎب .وﺛﺎﻟﺛﻬ ــﺎ :ﻟ ــﻳس ﻣ ــن اﻟﻣﻧط ــق واﻟﻌﻘ ــﻝ أن ﻳﻘﺿ ــﻰ ﺑﺑـ ـراءة ﺷ ــﺧص ﺛﺑ ــت ارﺗﻛﺎﺑ ــﻪ ﻟﻠﺟرﻳﻣ ــﺔ
وﻧﺳــﺑﺗﻬﺎ إﻟﻳــﻪ ﻟﻣﺟــرد ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ﻟﻠﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ اﻹﺟراﺋﻳــﺔ .وراﺑﻌﻬــﺎ :ﱠ
أن

ﺗﻠـ ــك اﻟـ ــﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻲ أﻗـ ـ ّـرت ﻣﺑـ ــدأ اﻟـ ــﺑطﻼن ﻛﺟ ـ ـزاء ﻟﻣﺧﺎﻟﻔـ ــﺔ ﻣوظـ ــف اﻟﺿـ ــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳـ ــﺔ
ﻟﻺﺟ ـراءات اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون ﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﻗــد ﻓﻌﻠــت ذﻟــك إﻻّ ﻧﺗﻳﺟــﺔ ﻋــدم ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ ،أو

ﻓﺷﻝ اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺗﺄدﻳﺑﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻗررﺗﻬــﺎ ﻟوﺿــﻊ ﺣــد ﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺎت ﻣــوظﻔﻲ اﻟﺿــﺎﺑطﺔ

اﻟﻌدﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻹﺟ ارﺋﻳﺔ.
أﻣـــﺎ اﻻﺗﺟـ ــﺎﻩ اﻟﺛ ــﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﻳـ ــد ﻟﺳـ ـرﻳﺎن اﻟﺟ ـ ـزاء اﻹﺟ ارﺋـــﻲ )اﻟـ ــﺑطﻼن( ﻋﻠـ ــﻰ إﺟ ـ ـراءات ﻣـ ــوظﻔﻲ
اﻟﺿ ــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳ ــﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ــﺔ ﻟﻠﻘواﻋ ــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳ ــﺔ اﻹﺟراﺋﻳ ــﺔ ﻓ ــﺄورد ﻋ ــدة ﺣﺟ ــﺞ أوﻟﻬ ــﺎ :ﻳﻌ ـ ّـد اﻟﺟـ ـزاء
اﻹﺟ ارﺋــﻲ اﻷداة اﻟﺣﻘﻳﻘﻳــﺔ ﻟﺿــﻣﺎن اﺣﺗ ـرام اﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ اﻹﺟراﺋﻳــﺔ ﻓــﻳﺣﻔظ ﻟﻬــﺎ ﻗوﺗﻬــﺎ وﻓﻌﺎﻟﻳ ـﺔ
ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ،ﻓﺑدون ﻫذا اﻟﺟزاء ﺗﺗﺟرد اﻟﻘﺎﻋدة اﻹﺟراﺋﻳﺔ ﻣن ﺻﻔﺔ اﻹﻟزام وﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ﺣﻣﺎﻳــﺔ اﻟﺣــق

اﻟــذي ﺗﻘــررت ﻣــن أﺟﻠــﻪ .وﺛﺎﻧﻳﻬــﺎ :ﱠ
أن ﺳ ـرﻳﺎن اﻟــﺑطﻼن ﻋﻠــﻰ اﻹﺟ ـراء اﻟﻣﺧــﺎﻟف ﻷﺣﻛــﺎم اﻟﻘــﺎﻧون،
واﻟــذي ﺗــم ﻣﺑﺎﺷ ـرة ﻣــن ﻗﺑــﻝ ﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ﻻ ﻳــؤدي ﺑﺎﻟﺿــرورة إﻟــﻰ اﺳــﺗﺑﻌﺎد ﺟﻣﻳــﻊ

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻟم ﻳﻛن ﻫذا اﻷﺟراء ﺟوﻫرﻳﺎً .وﺛﺎﻟﺛﻬﺎ :ﱠ
أن ﺑﻧﺎء إداﻧــﺔ اﻟﻣــﺗﻬم ﻋﻠــﻰ
دﻟﻳﻝ ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣوظف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ﺑطرﻳـ ٍ
ق ﻏﻳــر ﻣﺷــروٍع أي :ﺑﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ اﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ

اﻹﺟراﺋﻳــﺔ ﻣــن ﺷــﺄﻧﻪ ﻧــزع اﻟطﻣﺄﻧﻳﻧــﺔ ﻣــن ﻧﻔــوس اﻟﻧــﺎس ﺗﺟــﺎﻩ ﺻــﺣﺔ اﻟﻘﺿــﺎءٕ ،واﻫــدار اﻟﺛﻘــﺔ ﺑﻳــﻧﻬم
وﺑﻳن ﻫذا اﻷﺧﻳر.
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]ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ[

وراﺑﻌﻬــﺎ :ﻳﻌـ ّـد ﻣﺑــدأ اﻟﺷــرﻋﻳﺔ اﻹﺟراﺋﻳــﺔ اﻟﺳــﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ اﻟﻣﻣﻳ ـزة ﻟﻠدوﻟــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ ﻋــن اﻟدوﻟــﺔ
اﻟﺑوﻟﻳﺳــﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗﺣﺗــرم اﻟﻘــﺎﻧون ،ﻓﺎﻟﺷــرﻋﻳﺔ اﻹﺟراﺋﻳــﺔ ﺗﺗطﻠــب أن ﻳﻛــون اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣﻛﺗــوب ﻫــو
ﻣﺻدر اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ؛ ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﻧطــوي ﻓــﻲ أﻏﻠﺑﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻬــر واﻟﻘﺳــر ِﻗﺑـﻝ اﻟﻣــﺗﻬم وﻏﻳـرﻩ ﻓــﻲ
ﺑﻌــض اﻟﺣــﺎﻻت ،ﻛﻣــﺎ ﺗﺗطﻠــب أن ﻳﺣــدد اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺷــروط اﻟﺷــﻛﻠﻳﺔ واﻟﻣوﺿــوﻋﻳﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑــﺔ ﻻﺗﺧــﺎذ

اﻹﺟـ ـراء ﺑﺣﻳ ــث ﻟ ــو أُﻏﻔﻠ ــت ﻷﺻ ــﺑﺢ اﻹﺟـ ـراء ﺑ ــﺎطﻼً .وﺧﺎﻣﺳ ــﻬﺎ :ﱠ
أن إﻗـ ـرار اﻟﻣﺳ ــؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳ ــﺔ

واﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ ﻟﻣوظف اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ إذا ﻣﺎ ﺧﺎﻟف اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻹﺟراﺋﻳــﺔ ﻟــﻳس ﻛﺎﻓﻳـﺎً
ﻟﺿﻣﺎن اﺣﺗرام أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻛون ﻏﻳر ٍ
ﻛﺎف ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣرﻳﺎت اﻷﻓراد وﺣﻘوﻗﻬم.
وﻣن ﺟﺎﻧﺑﻧﺎ ﻧﻣﻳﻝ إﻟﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﻳد ﻟﺳرﻳﺎن اﻟﺟـزاء اﻹﺟ ارﺋــﻲ ﻋﻠــﻰ إﺟـراءات ﻣــوظﻔﻲ
أي :ﺗﻘرﻳــر اﻟــﺑطﻼن ﻛﺟ ـزاء إﺟ ارﺋــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ
اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﻷﺣﻛــﺎم اﻟﻘــﺎﻧونّ ،
ﻣوظف اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﻳﺔ؛ وذﻟك ﻟﺿــﻣﺎن اﺣﺗـرام ﻫــذﻩ اﻟﻘواﻋــد ﻣــن ﻗﺑــﻝ ﻣــوظﻔﻲ
اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ
اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ ﻧظ اًر ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﻌض اﻹﺟراءات
ّ
إن ﻟﻺﺧﺑــﺎرات
ﻣــن اﻟﺗﻌــرض ﻟﺣرﻳــﺎت اﻷﻓ ـراد ،وﺣﻘــوﻗﻬم واﻟﻣﺳــﺎس ﺑﻬــﺎ ﻛــﺎﻟﻘﺑض واﻟﺗﻔﺗــﻳش ،ﻛﻣــﺎ ّ
واﻟﺷــﻛﺎوى ﻣﺿــﺎرﻫﺎ وأﺧطﺎرﻫــﺎ اﻟﺟﺳــﻣﻳﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــن ﺗﻘــدم ﺿــدﻩ ،وﻻ ﺳـ ّـﻳﻣﺎ إذا ﻣــﺎ ﺗــم ﺗﻘــدﻳﻣﻬﺎ ﺿــد
ﺷﺧص ﻣﻌﻠوم ﺑﻘﺻد اﻟﻧﻛﺎﻳﺔ واﻟﻛﻳد ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺑراءﺗﻪ.

ﻳﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك أن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ٕوان ﻟم ﺗﻛن ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣﻝ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﻳﺔ،
ﺑﻝ ﻫﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣرﻳﻛﻬــﺎ ،إﻻّ أﻧﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ ﻛﺑﻳـرة ﻣــن اﻷﻫﻣﻳــﺔ ﻓﻘــد ﻳﻛــون اﻟﺗﺣﻘﻳــق

اﻷوﻟــﻲ ﻛﺎﻓﻳـ ـﺎً ﻓــﻲ ﺑﻌ ــض اﻷﺣﻳــﺎن ﻟرﻓــﻊ اﻟــدﻋوى اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻫ ــو اﻟﺣــﺎﻝ ﻓــﻲ اﻟﺟــﻧﺢ اﻟﺑﺳ ــﻳطﺔ
واﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺎت اﻟداﺧﻠــﺔ ﻓــﻲ اﺧﺗﺻــﺎص ﻣﺣــﺎﻛم اﻟﺻــﻠﺢ ،ﻓﺿـﻼً ﻋــن أن اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ﻳﻣ ّﻛــن ﻓﻳﻣــﺎ

ﺑﻌد ﻣن إﻋطﺎء اﻟوﻗﺎﺋﻊ وﺻﻔﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻓﺎﻟوﺻف اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬــذﻩ اﻟوﻗــﺎﺋﻊ ﻳﺧﺗﻠــف وﻓﻘـﺎً ﻟﻠظــروف

اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑت ﺑﻬﺎ ،ووﻓﻘﺎً ﻟﻸزﻣﻧﺔ واﻷﻣﻛﻧﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﻳﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟــﻲ أﻳﺿـﺎً ﻳــﺗم اﻟﺗﻌــرف

ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺗﻌﻳن ﺑﻬــﺎ ﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﻓــﻲ ﺗوﺟﻳــﻪ اﻻﺗﻬــﺎم
أو ﻳﺳﺗﻌﻳن ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺣﻳﺛﻳﺎت ﺣﻛﻣﻪ.
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]د .ﺳﻳف إﺑراﻫﻳم اﻟﻣﺻﺎروة[

وﻋﻠﻳ ـﻪ ﻧﺳــﺗطﻳﻊ اﻟﻘــوﻝ :ﱠ
إن ﻗﻳﻣــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ﺗﺗوﻗــف ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳﺗﻣﻳــز ﺑــﻪ ﻣــن ﺧﺻــﺎﺋص
وﺿــﻣﺎﻧﺎت ﺗــوﺣﻲ ﺑﺎﻟﺛﻘــﺔ ﺑــﻪ ،ﻓﻛﻠﻣــﺎ أﺣﺳــن ﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ اﻟﻘﻳــﺎم ﺑــﺈﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﻳــق
اﻷوﻟــﻲ ﻣﻌﺗﻣــداً اﻟدﻗــﺔ وﻣﻠﺗزﻣـﺎً ﺑﺎﻟﻣﺑــﺎدئ اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻓــﻲ ﺗﻧظــﻳم اﻟﺗﺣﻘﻳــق ،وﻣﺣﺗرﻣـﺎً ﺣرﻳــﺎت وﺣﻘــوق

اﻷﻓراد ،وﻛﻠﻣﺎ ﺗﻘرر اﻟــﺑطﻼن ﻛﺟـزاء إﺟ ارﺋــﻲ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻝ ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ﻟﻠﻘواﻋــد
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳ ــﺔ اﻹﺟراﺋﻳ ــﺔ وﺗﺟ ــﺎوزﻩ ﻟﻠﺣﻘ ــوق اﻟﻣﻘ ــررة ﻟﻠﻣﺷ ــﺗﺑﻪ ﻓﻳ ــﻪ وﻣﻧﻬ ــﺎ ﺣ ــق اﻻﺳ ــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣ ـ ٍـﺎم ﻛ ــﺎن

ﻟﻠﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ دورﻩ ﻓﻲ ﺗﻛوﻳن ﻋﻘﻳدة اﻟﻘﺎﺿﻲ وﺑﻧﺎء ﻗﻧﺎﻋﺗﻪ اﻟوﺟداﻧﻳــﺔ ،وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻳﻛــون ﻗــد أﺳــﻬم

إﺳﻬﺎﻣﺎً ﻓﺎﻋﻼً ﻓﻲ ﺳﻳر اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ.
ﻫذا وﻳﺗﻧﺎزع اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻝ ﻣوﺿوع اﻟــﺑطﻼن ﻣــذﻫﺑﺎن رﺋﻳﺳــﻳﺎن ،أوﻟﻬﻣــﺎ :ﻣــذﻫب
اﻟﺑطﻼن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻳذﻫب إﻟﻰ أن اﻟﺑطﻼن ﻻ ﻳﺗﻘرر إﻻّ ﺑﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺻـرﻳﺢ ،ﻓــﻼ ﻳﺳــﺗطﻳﻊ اﻟﻘﺎﺿــﻲ

أن ﻳﻘرر ﺑطﻼن اﻹﺟراء اﻟﻣﺧﺎﻟف طﺎﻟﻣﺎ ﻟم ﻳــﻧص اﻟﻘــﺎﻧون ﻋﻠــﻰ ذﻟــكٕ ،واذا ﻣــﺎ وﺟــد ﻣﺛــﻝ ﻫــذا اﻟــﻧص
ﻓﻠ ــﻳس ﻟﻠﻘﺎﺿ ــﻲ إﻻّ اﻟﺣﻛ ــم ﺑ ــﺑطﻼن اﻹﺟـ ـراء اﻟﻣﺧ ــﺎﻟف ﻟﻠﻘ ــﺎﻧون .وﺛﺎﻧﻳﻬﻣ ــﺎ :ﻣ ــذﻫب اﻟ ــﺑطﻼن اﻟ ــذاﺗﻲ
وﻳــذﻫب ﻟﻠﺗﻔرﻗــﺔ ﺑــﻳن ﻣــﺎ ﻫــو ﺟــوﻫري وﻏﻳــر ﺟــوﻫري ﻣــن اﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ اﻹﺟراﺋﻳــﺔ ،ﻓــﺈذا ﻣــﺎ ﻛــﺎن

أﻣــﺎ إذا ﻟــم ﻳﻛــن ﻳﺧــﺎﻟف ﻗﺎﻋــدة ﺟوﻫرﻳــﺔ
اﻹﺟراء ﻳﺧﺎﻟف ﻗﺎﻋدة ﺟوﻫرﻳﺔ ﻓﺈن ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠــﺑطﻼنّ ،
ـذﻫب آﺧــر ﻛــﺎن ﺳــﺎﺋدًا ﻓــﻲ اﻟﺗﺷ ـرﻳﻌﺎت
ﻓــﻼ ﻳﻘﺿــﻰ ﺑﺑطﻼﻧــﻪ .وﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ ﻟﻬــذﻳن اﻟﻣــذﻫﺑﻳن ﻫﻧــﺎك ﻣـ ٌ

اﻟﻘدﻳﻣــﺔ وﻫــو ﻣــذﻫب اﻟــﺑطﻼن اﻟﺷــﻛﻠﻲ أو اﻟﻣطﻠــق ووﻓﻘ ـﺎً ﻟﻬــذا اﻟﻣــذﻫب ﻓــﺈن اﻟــﺑطﻼن ﻳﺗﺣﻘــق ﻧﺗﻳﺟــﺔ

ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ أي ﻗﺎﻋــدة ﻗﺎﻧوﻧﻳــﺔ إﺟراﺋﻳــﺔ ﻣﻬﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت درﺟﺗﻬــﺎ ودون ﺗﻔرﻗــﺔ ﺑ ـﻳن ﻣــﺎ ﻫــو ﺟــوﻫري ،أو ﻏﻳــر

اﻟﻣﺷرع ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﺑطﻼن ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ﻳﺗﻣﻳز
ﺟوﻫري ﻣﻧﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻷن ﻳﻧص
ﱢ

ﺑﻪ ﻫذا اﻟﻣذﻫب اﻷﺧﻳر ﻣن اﻟﺑﺳﺎطﺔ وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗطﺑﻳق إﻻّ أﻧﻪ ﻳﻌﻳﺑﻪ اﻹﻓراط ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻠﻳﺔ واﻟﺗوﺳﻊ ﻓــﻲ

ﻧطﺎق اﻟﺑطﻼن ،وﻟﻬذا ﻟم ﺗﺄﺧذ ﺑﻪ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ).(٥٩

) (٥٩ﻟﻠﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﺣوﻝ ﻣذاﻫب اﻟﺑطﻼن ،اﻧظر  :د .أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور ،ﻧظرﻳﺔ اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ ﻗﺎﻧون
اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،١٩٥٩ ،ص ١٠٠وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ،د.
ﻛﺎﻣﻝ اﻟﺳﻌﻳد ،ﺷرح ﻗﺎﻧون أﺻوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن،٢٠٠٥ ،
ص ٧٩٥وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ .د .ﻣﺣﻣد ﺳﻌﻳد ﻧﻣور ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص ٦٠وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.
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]ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ[

وﺗ ــذﻫب ﻏﺎﻟﺑﻳ ــﺔ اﻟﺗﺷـ ـرﻳﻌﺎت اﻹﺟراﺋﻳ ــﺔ اﻟﺟزاﺋﻳ ــﺔ اﻟﺣدﻳﺛ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﺟﻣ ــﻊ ﺑ ــﻳن ﻣ ــذﻫﺑﻲ اﻟ ــﺑطﻼن

اﻟﻘ ــﺎﻧوﻧﻲ ،واﻟ ــﺑطﻼن اﻟ ــذاﺗﻲ ﻛﻘ ــﺎﻧون اﻹﺟـ ـراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳ ــﺔ اﻟﻔرﻧﺳ ــﻲ ﻟﺳ ــﻧﺔ ١٩٥٩م) ،(٦٠وﻗ ــﺎﻧون

أﺻوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻷردﻧﻲ رﻗم  ٩ﻟﺳﻧﺔ .(٦١) ١٩٦١
وﻳﻧﻘﺳم اﻟﺑطﻼن إﻟﻰ ﻧوﻋﻳن:

)(٦٢

أوﻟﻬﻣﺎ :اﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠــق وﻫــو اﻟــﺑطﻼن اﻟــذي ﻳﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ

ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ اﻟﻘواﻋــد اﻹﺟراﺋﻳــﺔ اﻟﺟوﻫرﻳــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎم ﻛﺎﻟﻘواﻋــد اﻹﺟراﺋﻳــﺔ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻟﺗﺣرﻳــك
اﻟــدﻋوى اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ ،واﻟﻘواﻋــد اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺗﺷــﻛﻳﻝ اﻟﻣﺣــﺎﻛم ،وﻗواﻋــد اﻻﺧﺗﺻــﺎص ،واﻟﻘواﻋــد اﻟﺧﺎﺻــﺔ
ﺑﺗﺳﺑﻳب اﻷﺣﻛﺎم وطرق اﻟطﻌن ﻓﻳﻬﺎ ،وﻳﺟوز اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠــق ﻣــن ﻗﺑــﻝ أي ﺧﺻــم دون
اﺷﺗراط ﻗﻳﺎم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻛﺷرط ﻟﻠدﻓﻊ ﺑﺎﻟﺑطﻼن ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟــوز اﻟﺗﻣﺳــك ﺑــﻪ ﻓــﻲ أي ﻣرﺣﻠــﺔ ﻣــن ﻣ ارﺣــﻝ
اﻟدﻋوى ،ﺑﻝ ﻳﺟوز اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻪ ﻷوﻝ ﻣرة أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﻳﻳز ،وﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء
ﻧﻔﺳﻬﺎ ،وﻻ ﻳﺟوز اﻟﺗﻧﺎزﻝ ﻋن اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻪ ﺻ ارﺣﺔً أو ﺿﻣﻧﺎً.
وﺛﺎﻧﻳﻬﻣـ ــﺎ :اﻟـ ــﺑطﻼن اﻟﻧﺳـ ــﺑﻲ وﻳﺗرﺗـ ــب ﻋﻠـ ــﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔـ ــﺔ اﻟﻘواﻋـ ــد اﻹﺟراﺋﻳـ ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــﺔ ﺑﻣﺻـ ــﻠﺣﺔ
اﻟﺧﺻوم ﻛﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿــﻲ ﺑوﺟــوب إﺧطــﺎر اﻟﺧﺻــوم ﺑﻣواﻋﻳــد اﻹﺟـراءات وﻣﻛﺎﻧﻬــﺎ ،واﻟﻘواﻋــد
اﻟﺗــﻲ ﺗــﻧظم ﺣــق اﻟﺧﺻــوم ﻓــﻲ ﺣﺿــور إﺟـراءات اﻟﺗﺣﻘﻳــق ،واﻟﻘواﻋــد اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺣــق اﻟﻣــﺗﻬم ﻓــﻲ
اﻟــدﻓﺎع ،وﻫــذا اﻟــﺑطﻼن ﻻ ﻳﺟــوز أن ﻳﺗﻣﺳــك ﺑــﻪ إﻻّ ﻣــن ﺗﻘــررت اﻟﻘﺎﻋــدة اﻹﺟراﺋﻳــﺔ ﻟﻣﺻــﻠﺣﺗﻪ ،وﻻ

ﻳﺟوز اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻪ ﻷوﻝ ﻣرة أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﻳﻳز ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﻣــن ﺗﻠﻘــﺎء

) (٦٠اﻧظر اﻟﻣواد  ( ١٧٠ ،٩٦ ،٩٥ ،٥٩ ،٥٧ ،٥٦) :ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻬذﻩ اﻟﻣواد ﺗﺗﻌﻠق
ﺑﺣﺎﻻت ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﻠﺑطﻼن وﻫﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﻣذﻫب اﻟﺑطﻼن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﺎدة ) (١٧٢ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻧﻔﺳﻪ
ﻣذﻫب اﻟﺑطﻼن اﻟذاﺗﻲ ﻓﻘررت ﺑطﻼن اﻹﺟراء اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻘﺎﻋدة ﺟوﻫرﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﺣﻘوق
اﻟدﻓﺎع.
) (٦١ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١/٧ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  " :ﻳﻛون اﻹﺟراء ﺑﺎطﻼً إذا
ﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑطﻼﻧﻪ ،أو ﺷﺎﺑﻪ ﻋﻳب ﺟوﻫري ﻟم ﺗﺗﺣﻘق ﺑﺳﺑﺑﻪ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣن اﻹﺟراء ".
) (٦٢اﻧظر أﻧواع اﻟﺑطﻼن  :د .ﻣﺄﻣون ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ ،اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري ،اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ،
طﺑﻌﺔ ﺳﻧﺔ  ،١٩٩٨دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،ص ،٣٧٩-٣٧٢د .ﻓوزﻳﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر ،ﺷرح
ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص .٣٨-٣٤د .ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،
ص ٣٧وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ .د .ﻣﺣﻣد ﺳﻌﻳد ﻧﻣور ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص٦٤و.٦٥
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?????? ????? ?????? ??????? ????? ?? ????? ????????? ?? Al-Masarweh:

]د .ﺳﻳف إﺑراﻫﻳم اﻟﻣﺻﺎروة[

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﺧﺻم اﻟــذي ﺗﻘــرر ﻟﻣﺻــﻠﺣﺗﻪ ،وﻫــو ﻋﻠــﻰ ﺧــﻼف
ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻝ ﻻ ﺑد أن ﻳﻛون ذﻟك ً
اﻟﺑطﻼن اﻟﺳﺎﺑق ﻳﺟوز اﻟﺗﻧﺎزﻝ ﻋﻧﻪ.
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﻧرى أن ﻳﻛون اﻟﺑطﻼن ﻣﺻﻳر اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗــﺗم دون ﺗﻣﻛــﻳن اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ﻣــن
ً
ٍ
ﺗﺣﺻــﻠت
ﺣﻘــﻪ ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣــﺎم ،وأن ﻳﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟــﺑطﻼن اﺳــﺗﺑﻌﺎد ﺟﻣﻳــﻊ اﻷدﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ
ّ
ﻟﺗﻣﺳــك ﺑــﻪ إﻻّ
ﻣن ﻫذﻩ اﻹﺟراءات اﻟﺑﺎطﻠــﺔ ،ﻋﻠــﻰ أن ﻳﻛــون ﻫــذا اﻟــﺑطﻼن ﻧﺳــﺑﻳﺎً؛ ﺣﻳــث ﻻ ﻳﺟــوز ا ّ
ﻣــن ِﻗﺑــﻝ ﻣــن أُﻫــدر ﺣﻘــﻪ ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ،وﻻ ﻳﺟــوز اﻟﺗﻣﺳــك ﺑــﻪ ﻷوﻝ ﻣ ـرة أﻣــﺎم ﻣﺣﻛﻣــﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠــﻰ طﻠــب ﻣــن
اﻟﺗﻣﻳﻳز ،وﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎٕ ،واﻧﻣﺎ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻪ ً
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ،واﻟذي ﻳﺟوز ﻟــﻪ اﻟﺗﻧــﺎزﻝ ﻋــن اﻟﺗﻣﺳــك ﺑــﺎﻟﺑطﻼن وﻣــن ﺛــم ﻳﺻــﺑﺢ
أُﻫدر ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
اﻹﺟراء ﺻﺣﻳﺣﺎً.

]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[
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]ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ[

ﺍﳋﺎﲤﺔ

ﺑﻌد أن اﻧﺗﻬﻳﻧــﺎ ﻣــن د ارﺳــﺔ ﻣوﺿــوع اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ،وذﻟــك ﻣــن
ﺧــﻼﻝ اﻟﺗﻌرﻳــف ﺑﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ،وﺑﻳــﺎن ﺷــرﻋﻳﺔ اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق

اﻷوﻟــﻲ وﻓﻘـﺎً ﻟﻣوﻗــف اﻟﺗﺷـرﻳﻊ ،واﻟﻔﻘــﻪ ،واﻟﻘﺿــﺎء اﻟﻣﻘــﺎرن ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ،
ﻓﺿﻼً ﻋن ﺑﻳﺎن اﻟﺟزاء اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺣــق اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺻــﺎر ﻟ ازﻣـﺎً ﻋﻠﻳﻧــﺎ ﺑﻳــﺎن أﻫــم اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ
واﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻳﻬﺎ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
أوﻻً :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

ﺗﺑــﺎﻳن ﻣوﻗــف اﻟﺗﺷ ـرﻳﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــن اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ،ﻓﻛــﺎن
ﻫﻧــﺎك ﺛﻼﺛ ـﺔ اﺗﺟﺎﻫــﺎت أوﻟﻬــﺎ :ﻳﻘــر ﺻ ـراﺣﺔ ﺑﺣــق اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍ
ـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ
ﻛﺎﻟﺗﺷـ ـرﻳﻊ اﻹﻳطــﺎﻟﻲ واﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ واﻟﻛﻧ ــدي واﻟﻔرﻧﺳ ــﻲ ،وﺛﺎﻧﻳﻬــﺎ :ﻳﻧﻛ ــر ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﺷ ــﺗﺑﻪ ﻓﻳ ــﻪ ﺣﻘ ــﻪ ﻓ ــﻲ
اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻛﺗﺷ ـرﻳﻊ اﻻﺗﺣــﺎد اﻟﺳــوﻓﻳﺗﻲ ﺳــﺎﺑﻘﺎً واﻟﻠ ـواﺋﺢ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺷــرطﺔ اﻟﺳــوداﻧﻳﺔ ،وﺛﺎﻟﺛﻬــﺎ:

اﻟﺗزم اﻟﺻــﻣت إزاء ﻫــذا اﻟﺣــق ﻛﺎﻟﺗﺷـرﻳﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳــﺔ وﻣﻧﻬــﺎ اﻟﺗﺷـرﻳﻊ اﻟﻣﺻــري واﻟﺳــوري واﻹﻣــﺎراﺗﻲ
واﻟﻛوﻳﺗﻲ واﻷردﻧﻲ ،وﺑﻌض اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻷوروﺑﻳﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺑﻠﺟﻳﻛﻲ واﻟﺳوﻳﺳري.
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﺗﺟﺎﻫــﺎت،
ﻛﻣﺎ اﻧﻘﺳم اﻟﻔﻘﻪ ﺑﺷﺄن ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
ٍ
ك
ؤﻳد ﻟﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
اﻓض ﻟﻬذا اﻟﺣق ،وﺛﺎﻟﺛﻬﺎ :ﺳــﺎﻟ ٌ
أوﻟﻬﺎ :ﻣ ٌ
ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ،وﺛﺎﻧﻳﻬﺎ  :ر ٌ
ﻣوﻗــف اﻟوﺳــط ﺑــﻳن اﻻﺗﺟــﺎﻫﻳن اﻟﺳــﺎﺑﻘﻳن ﺗﺑﻌ ـﺎً ﻟطﺑﻳﻌــﺔ اﻹﺟ ـراء اﻟــذي ﻳﺑﺎﺷ ـرﻩ ﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ
اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ،ﻓــﺈذا ﻣــﺎ ﻛــﺎن اﻹﺟـراء ﻣــن إﺟـراءات اﻻﺳــﺗدﻻﻝ ﻓﻠــﻳس ﻟﻠﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ اﻟﺗﻣﺳــك ﺑﺎﺻــطﺣﺎب

ﻣﺣﺎﻣﻳــﻪ ،أﻣ ـﺎ إذا ﻣــﺎ ﻛــﺎن اﻹﺟـ ـراء ﻣ ــن إﺟ ـراءات اﻟﺗﺣﻘﻳ ــق ﻓﻠﻠﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ اﻟﺣ ــق ﻓــﻲ اﺻ ــطﺣﺎب
ﻣﺣﺎﻣﻳﻪ.
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?????? ????? ?????? ??????? ????? ?? ????? ????????? ?? Al-Masarweh:

]د .ﺳﻳف إﺑراﻫﻳم اﻟﻣﺻﺎروة[

وﻟــم ﻳﺧﺗﻠــف ﻛﺛﻳـ اًر ﻣوﻗــف اﻟﻘﺿــﺎء اﻟﻣﻘــﺎرن ﻣــن اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ

ﻋن ﻣوﻗف اﻟﺗﺷرﻳﻊ واﻟﻔﻘﻪ اﻟﺳﺎﺑق ﺑﻳﺎﻧﻪ ،ﻓﺳﺎر ﻓﻲ ﺛﻼﺛــﺔ اﺗﺟﺎﻫــﺎت ،أوﻟﻬــﺎ  :أﻗـ ﱠـر ﺑﺣــق اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ
ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ﻛﺎﻟﻘﺿــﺎء اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ واﻟﻛﻧــدي واﻟﻔرﻧﺳــﻲ ،وﺛﺎﻧﻳﻬــﺎ  :أﻧﻛــر ﻫــذا
اﻟﺣــق ﻟﻠﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ﻛﺎﻟﻘﺿــﺎء اﻟﻣﺻــري ،وﺛﺎﻟﺛﻬــﺎ :ﻟــم ﻳﺗﻌــرض ﻟﻬــذا اﻟﺣــق ﻻ ﺑــﺎﻹﻗرار وﻻ ﺑﺎﻹﻧﻛــﺎر
ﻛﺎﻟﻘﺿﺎء اﻷردﻧﻲ.
ﺛﺎﻧﻳﺎً :اﻟﺗوﺻﻳﺎت:
 .١إﻗرار ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ،وذﻟــك ﺑــﺈﻟزام ﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ
اﻟﻌدﻟﻳ ــﺔ ﺑ ــﺈﻋﻼم اﻟﻣﺷ ــﺗﺑﻪ ﻓﻳ ــﻪ ﺑﺣﻘ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻻﺳ ــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣ ـ ٍـﺎم ﻓ ــﻲ أﺛﻧ ــﺎء ﻣﺑﺎﺷـ ـرة إﺟـ ـراءات

اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ ،ﻛﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺣــﺎﻝ ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻻﺑﺗــداﺋﻲ إذ أﻟــزم اﻟﻣﺷـ ﱢـرع اﻟﻣــدﻋﻲ
اﻟﻌــﺎم ﺗﻧﺑﻳــﻪ اﻟﻣــﺗﻬم أن ﻣــن ﺣﻘــﻪ اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻗﺑــﻝ أن ُﻳﺟﻳــب ﻋــن اﻟﺗﻬﻣــﺔ اﻟﻣﻧﺳــوﺑﺔ
إﻟﻳــﻪ ،ﻓﺿ ـﻼً ﻋــن اﻟﺗ ـزام ﻣوظــف اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ ﺑﻌــدم ﻣﺑﺎﺷ ـرة إﺟ ـراءات اﻟﺗﺣﻘﻳــق ،إﻻّ

ﺑﺣﺿور ﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳﻪ إذا ﻣﺎ طﻠب ذﻟك.

ﻓﻠـ ــﻳس ﻣـ ــن اﻟﻣﻧطـ ــق أن ﻳﻛـ ــون ﻟﻠﻣـ ــﺗﻬم ﺿـ ــﻣﺎﻧﺎت أوﻓـ ــﻰ ﻟﻠﻌداﻟـ ــﺔ أﻣـ ــﺎم ﺟﻬﺗـ ــﻲ اﻟﺗﺣﻘﻳـ ــق
اﻻﺑﺗداﺋﻲ ،واﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗُﻧﺎط ﺑﺄﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻳن ُﻳﺣــرم ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ
ﻓﻳــﻪ ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ،اﻟﺗــﻲ ﺗُﻧــﺎط ﺑﺈﻋطــﺎء اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳــﺔ واﻟــذﻳن ﻫــم أﻛﺛــر

ﺣرﺻﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن ﻣن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ.

 .٢إذا ﻣــﺎ ﺗــم إﻗـرار ﺣــق اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻷوﻟــﻲ ،ﻓﻧﺗﻣﻧــﻰ ﺣﻣﺎﻳــﺔ ﻫــذا
اﻟﺣق ﻣن ﺳﻠوﻛﺎت وﺗﺻرﻓﺎت ﻣوظﻔﻲ اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻣــن ﺷــﺄﻧﻬﺎ اﻹﺧــﻼﻝ ﺑــﻪ،
وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
أ .إﻗرار اﻟﺟزاء اﻟﺗﺄدﻳﺑﻲ ،ﻓﺈذا ﻣﺎ أﺧ ّﻝ ﻣوظّف اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﻳﺔ ﺑواﺟﺑــﺎت وظﻳﻔﺗــﻪ ،ﻓﻣــﺎرس
ّأﻳﺎً ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﺎت واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺣــق اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[
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]ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ[

ﺑﻣﺣ ـ ٍـﺎم ،ﻓﻳﻛ ــون ﻟﻠﻧﻳﺎﺑ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﺗوﻗﻳ ــﻊ اﻟﺟـ ـزاء اﻟﺗ ــﺄدﻳﺑﻲ ﺑﺣﻘ ــﻪ ،ﻛﺎﻹﻧ ــذار وﺳ ــﺣب أﻫﻠﻳ ــﺔ

ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣوظّف ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ.

ب .إﻗرار ﺟزاء اﻟــﺑطﻼن ﻟﻺﺟـراءات اﻟﺗــﻲ ﺗــﺗم دون ﻣ ارﻋــﺎة ﺣــق اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ
ﺑﻣﺣـ ٍـﺎم ،واﺳــﺗﺑﻌﺎد ﺟﻣﻳــﻊ اﻷدﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺻــﻠت ﻣــن ﻫــذﻩ اﻹﺟـراءات ﻋﻠــﻰ أن ﻳﻛــون ﻫــذا
اﻟــﺑطﻼن ﻧﺳــﺑﻳﺎً ،ﺣﻳــث ﻻ ﻳﺟــوز اﻟﺗﻣﺳــك ﺑــﻪ إﻻّ ﻣــن ﻗﺑــﻝ ﻣــن أُﻫــدر ﺣﻘــﻪ ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ
ٍ
ﺑﻣﺣﺎم ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﺟوز اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻪ ﻷوﻝ ﻣرة أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﻳﻳــز ،وﻻ ﻳﺟــوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ أن
ﺗﻘﺿــﻲ ﺑــﻪ ﻣــن ﺗﻠﻘــﺎء ﻧﻔﺳــﻬﺎ ،ﻋﻠــﻰ أن ﻳﻛــون ﻟﻣــن ﺗﻘــرر اﻟــﺑطﻼن ﻟﻣﺻــﻠﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧــﺎزﻝ ﻋــن
اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻪ.

٢٢٤
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]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss56/4

?????? ????? ?????? ??????? ????? ?? ????? ????????? ?? Al-Masarweh:

]د .ﺳﻳف إﺑراﻫﻳم اﻟﻣﺻﺎروة[

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
أوﻻً :اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺑﻳﺔ.
أ -اﻟﻛﺗب:

 .١د .أﺣﻣـ ــد ﻓﺗﺣـ ــﻲ ﺳـ ــرور ،اﻟوﺳـ ــﻳط ﻓـ ــﻲ ﻗـ ــﺎﻧون اﻹﺟ ـ ـراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳـ ــﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿـ ــﺔ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،ط١٩٩٣ ،٧م.

 .٢د .إدرﻳس ﻋﺑد اﻟﺟواد ﻋﺑد اﷲ ﺑرﻳك ،ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻻﺳــﺗدﻻﻝ،
دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻟﻠﻧﺷر ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،ﻣﺻر ،طﺑﻌﺔ ﺳﻧﺔ ٢٠٠٥م.
 .٣د .إدوار ﻏــﺎﻟﻲ اﻟــذﻫﺑﻲ ،اﻹﺟ ـراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﺷ ـرﻳﻊ اﻟﻣﺻــري ،دار اﻟﻧﻬﺿــﺔ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،ط١٩٨٠ ،١م.
 .٤د.أﺳــﺎﻣﺔ ﻋﺑــداﷲ ﻗﺎﻳــد ،ﺣﻘــوق وﺿــﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺷــﺗﺑﻪ ﻓﻳــﻪ ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻻﺳــﺗدﻻﻝ ،دار
اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،طﺑﻌﺔ ﺳﻧﺔ ١٩٨٩م.

 .٥د .رؤوف ﻋﺑﻳد ،ﻣﺑﺎدئ اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري) ،د.ن( ،ط.١٣
 .٦د .ﺳــﺎﻣﻲ اﻟﺳــﻳد ﺟــﺎد ،اﻹﺟـراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳــﺔ ﻟﻠﺗﺷـرﻳﻊ اﻟﻣﺻــري ،دار اﻻﺗﺣــﺎد اﻟﻌرﺑــﻲ
ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ،طﺑﻌﺔ ﺳﻧﺔ ١٩٨٩م.
 .٧د.ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﻬوﺟﻲ ،اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﺎﻛم أﻣــن اﻟدوﻟــﺔ ،دار اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺟدﻳــدة
ﻟﻠﻧﺷر ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،ﻣﺻر ،طﺑﻌﺔ ﺳﻧﺔ ١٩٩٦م.
 .٨د .ﻓــﺎروق اﻟﻛﻳﻼﻧــﻲ ،ﻣﺣﺎﺿ ـرات ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧون أﺻــوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣــﺎت اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ )اﻷردﻧــﻲ
واﻟﻣﻘﺎرن( ،اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ،دار اﻟﻣروج ،ﺑﻳروت ،ط١٩٩٥ ،٣م.
 .٩د .ﻓوزﻳ ــﺔ ﻋﺑ ــد اﻟﺳ ــﺗﺎر ،ﺷ ــرح ﻗ ــﺎﻧون اﻹﺟـ ـراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳ ــﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿ ــﺔ اﻟﻌرﺑﻳ ــﺔ،
اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،ط١٩٩٠ ،٢م.
 .١٠د .ﻛﺎﻣــﻝ اﻟﺳــﻌﻳد ،ﺷــرح ﻗــﺎﻧون أﺻــوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣــﺎت اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻟﻠﻧﺷــر
واﻟﺗوزﻳﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن٢٠٠٥ ،م.
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]ﺣق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷوﻟﻲ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ[

 .١١د .ﻣ ــﺄﻣون ﻣﺣﻣ ــد ﺳ ــﻼﻣﺔ ،اﻹﺟـ ـراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺗﺷـ ـرﻳﻊ اﻟﻣﺻ ــري ،اﻟﺟ ــزء
اﻷوﻝ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،طﺑﻌﺔ ﺳﻧﺔ ٢٠٠٠م.

 .١٢د .ﻣﺣﻣــد إﺑ ـراﻫﻳم زﻳــد ،د .ﻋﺑــد اﻟﻔﺗــﺎح اﻟﺻــﻳﻔﻲ ،اﻹﺟ ـراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳــﺔ اﻻﻳطﺎﻟﻳــﺔ،
دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،طﺑﻌﺔ ﺳﻧﺔ ١٩٩٠م.
 .١٣د .ﻣﺣﻣ ـ ــد ﺳ ـ ــﻌﻳد ﻧﻣ ـ ــور ،أﺻ ـ ــوﻝ اﻹﺟـ ـ ـراءات اﻟﺟزاﺋﻳ ـ ــﺔ ،ﺷ ـ ــرح ﻟﻘ ـ ــﺎﻧون أﺻ ـ ــوﻝ
اﻟﻣﺣﺎﻛﻣ ـ ـ ــﺎت اﻟﺟزاﺋﻳ ـ ـ ــﺔ ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓ ـ ـ ــﺔ ﻟﻠﻧﺷ ـ ـ ــر واﻟﺗوزﻳ ـ ـ ــﻊ ،ﻋﻣ ـ ـ ــﺎن ،اﻷردن ،ط،١
٢٠٠٥م.
 .١٤د .ﻣﺣﻣ ـ ــد ﻋﺑ ـ ــد اﻟﻠطﻳ ـ ــف ﻓ ـ ــرج ،ﺷ ـ ــرح ﻗ ـ ــﺎﻧون اﻹﺟـ ـ ـراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺟﻣ ـ ــﻊ
اﻻﺳﺗدﻻﻻت واﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗداﺋﻲ) ،د.ن( ،ط٢٠١٠ ،٢م.
 .١٥د .ﻣﺣﻣــد ﻋــودة اﻟﺟﺑــور ،اﻻﺧﺗﺻــﺎص اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ ﻟﻣــﺄﻣور اﻟﺿــﺑط ،اﻟــدار اﻟﻌرﺑﻳــﺔ
ﻟﻠﻣوﺳوﻋﺎت ،ﺑﻳروت ،ﻟﺑﻧﺎن١٩٨٦ ،م.
 .١٦د .ﻣﺣﻣـ ــود أﺣﻣـ ــد طـ ــﻪ ،ﺣـ ــق اﻻﺳ ـ ــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣـ ــﺎم ﻓـ ــﻲ أﺛﻧـ ــﺎء ﺗﺣﻘﻳﻘـ ــﺎت اﻟﺷ ـ ــرطﺔ
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،طﺑﻌﺔ ﺳﻧﺔ ١٩٩٣م.
 .١٧د .ﻣﺣﻣ ــود ﻣﺣﻣ ــود ﻣﺻ ــطﻔﻰ ،ﺷ ــرح ﻗ ــﺎﻧون اﻹﺟـ ـراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳ ــﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿ ــﺔ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،ط١٩٨٨ ،١٢م.

 .١٨د .ﻣﺣﻣود ﻧﺟﻳب ﺣﺳﻧﻲ ،ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺣﻧﺎﺋﻳﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ،
اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،ط١٩٩٥ ،٣م.
 .١٩د .ﻧـ ــﺎﻳف ﺑـ ــن ﻣﺣﻣـ ــد اﻟﺳـ ــﻠطﺎن ،ﺣﻘـ ــوق اﻟﻣـ ــﺗﻬم ﻓـ ــﻲ ﻧظـ ــﺎم اﻹﺟ ـ ـراءات اﻟﺟزاﺋﻳـ ــﺔ
اﻟﺳﻌودي ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،طﺑﻌﺔ ﺳﻧﺔ ٢٠٠٥م.
ب -اﻟرﺳﺎﺋﻝ:

 .١أﺣﻣد ﺟﺎد ﻣﻧﺻور ،ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻬم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺟﻣﻊ اﻻﺳﺗدﻻﻝ ،رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر،
أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﺷرطﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ،ﻣﺻر) ،د.ت(.
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?????? ????? ?????? ??????? ????? ?? ????? ????????? ?? Al-Masarweh:

]د .ﺳﻳف إﺑراﻫﻳم اﻟﻣﺻﺎروة[

 .٢أﺣﻣــد ﺣﺳــوﻧﻲ ﺟﺎﺳــم ،ﺑطــﻼن إﺟـراءات اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ،رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر ،ﻛﻠﻳــﺔ
اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد ،اﻟﻌراق١٩٨٣ ،م.
 .٣د .أﺣﻣ ــد ﻓﺗﺣ ــﻲ ﺳ ــرور ،ﻧظرﻳ ــﺔ اﻟ ــﺑطﻼن ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺎﻧون اﻹﺟـ ـراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳ ــﺔ ،رﺳ ــﺎﻟﺔ
دﻛﺗوراﻩ ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر١٩٥٩ ،م.
 .٤د .ﺣﺳن ﻣﺣﻣد ﻋﻠوب ،اﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟﻣﺗﻬم ﺑﻣﺣﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘــﺎرن ،رﺳــﺎﻟﺔ دﻛﺗــوراﻩ،
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر ،ﺳﻧﺔ ١٩٧٠م.

 .٥رﺿــﺎ ﻋﺑــد اﻟﺣﻛــﻳم إﺳــﻣﺎﻋﻳﻝ رﺿ ـوان ،اﻟﺿــﺑط اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺔ واﻟﻣﺳــؤوﻟﻳﺔ،
رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ،أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﺷرطﺔ ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ،ﻣﺻر١٩٩٢ ،م.
 .٦د .ﺳ ــﺎﻣﻲ ﺻ ــﺎدق اﻟﻣ ــﻼ ،اﻋﺗـ ـراف اﻟﻣ ــﺗﻬم ،رﺳ ــﺎﻟﺔ دﻛﺗ ــوراﻩ ،ﺟﺎﻣﻌ ــﺔ اﻟﻘ ــﺎﻫرة ،ﺳ ــﻧﺔ
١٩٦٨م.
 .٧د .ﺳــدران ﻣﺣﻣــد ﺧﻠــف ،ﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﻓــﻲ اﻟﺗﺷ ـرﻳﻊ اﻟﺟﻧــﺎﺋﻲ اﻟﻛــوﻳﺗﻲ
واﻟﻣﻘﺎرن ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ،أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﺷرطﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ،ﻣﺻر،
١٩٨٥م.
 .٨د .ﻋﺑد اﻹﻟﻪ ﻣﺣﻣد اﻟﻧواﻳﺳﺔ ،ﺿــﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣــﺗﻬم ﻓــﻲ أﺛﻧــﺎء اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ،رﺳــﺎﻟﺔ
دﻛﺗوراﻩ ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن ﺷﻣس ،ﻣﺻر٢٠٠٠ ،م.
ج -اﻷﺑﺣﺎث:

 .١ارﺑــﺢ ﻟطﻔــﻲ ﺟﻣﻌــﻪ ،ﺳــﻠطﺔ رﺟــﺎﻝ اﻟﺷــرطﺔ ﻓــﻲ ﺳـ ـؤاﻝ اﻟﻣــﺗﻬم واﺳــﺗﺟواﺑﻪ ،ﻣﺟﻠ ــﺔ
اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ،اﻟﻌدد  ١٣أﺑرﻳﻝ ﺳﻧﺔ ١٩٦١م.
 .٢د .ﺳــﺎﻣﻲ اﻟﺣﺳــﻳﻧﻲ ،ﺿــﻣﺎﻧﺎت اﻟــدﻓﺎع ،ﻣﺟﻠــﺔ اﻷﻣــن اﻟﻌــﺎم اﻟﻣﺻ ـرﻳﺔ ،اﻟﻌــدد ،٩٣
اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر١٩٨١ ،م.

 .٣د .ﺳﺎﻣﻲ ﺻﺎدق اﻟﻣﻼ ،ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓــﻲ أﺛﻧــﺎء ﻣرﺣﻠــﺔ ﺟﻣــﻊ اﻻﺳــﺗدﻻﻻﻝ،
اﻵﻓــﺎق اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻧظــﻳم اﻟﻌداﻟــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳــﺔ ،اﻟﻣرﻛــز اﻟﻘــوﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣــوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ
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